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علمه،فيضمنالعملسبيللناسهلالقدير الذيااللهنشكربداية
رضي،إذاالحمدولهيرضى،حتىالحمدفلهالعملهذالإتمامووفقنا

.الرضىبعدالحمدوله

بإشرافهاحظيناالتي" هروال هبة نبيلة"ةالمشرفةللأستاذبشكرنانتقدمثم
:وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقولبشراكونقولالقيمة،توجيهاتهاوحسن

،"الخيرالناسمعلمعلىليصلونالسماءفيوالطيرالبحرفيالحوتإنّ"
.والعمليةالعلميةحياتهفييوفقهوأنالجزاءخيرعنايجازيهأنااللهونسأل

كبيرالبشكرنانتوجهأننسىنلاكما
،"الطالبمكتبة"منكلإلى

المناقشةاللجنةوأعضاء
.وتقويمههذه المذكرةبقراءةتكرمواالذين



الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا االله
المتواضع إلى من ناهدي ثمرة جهدنبكل الحب والتقدير 

عزيزينأخرجاني إلى نور الدنيا الوالدين ال
إلى قرة أعيننا أولادنا وبناتنا

إلى قُرة عيني إخوتي
إلى رفيقاتي دربي وأحبتي 

.إلى كل الأهل والأقارب جميعاً دون استثناء





مقــدمــة

أ

: ةـمقدم

لازمت الإنسان الفرد،في حياة ةاتمع، احتماليتعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية حتمية في حياة 
انتشارها رغم وسائل الوقاية والعلاج المختلفة دوأخطارها، وازداده وتشعبت صورها وجوذمن

.اتمعات لمكافحتهاوالمتطورة والتي شرعتها 

النهضة الصناعية ذمنإذ  عرفت  اتمعات المعاصرة ،تطورا ملحوظا على كافة المستويات ،
لك  أثارا ايجابية فحسب، بل ذلم يكن لوصولا إلى الثورة  التكنولوجية الرقمية الحاصلة ،ولكن 

ة العلمية لتنفيذ أغراضهم قرفه الذتصاعدت بالمقابل نسبة ارتكاب الجرائم، واستغلل منفذوها ه
حتى العالمية، الإجرامية، فكان لزاما على اتمع أن يساير التشريع مع كل المستجدات المحلية أو

،  خاصة بعدما  الكم الهائل من التطور التكنولوجياذباعتبار أن العالم أصبح قرية صغيرة بعد ه
أصبحت الأساليب الكلاسيكية في التحري لا تفي الغرض المطلوب وبالأخص  بعد مصادقة معظم 

الذي كفل حماية كاملة لسلامة الفرد وحمايته من ،الدول على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تحدث في شكل ضيق  عند مباشرة التحقيق في الجريمة التجاوزات التي كانت سائدة والتي ما تزال

يطارلكن بدون  إ،أن بعض الأساليب الحديثة كانت تستعمل حتى زمن قريب،والجدير بالذكر 
إلى أن أصبحت الجريمة المنظمة تعبر الحدود مما أدى إلى تنسيق كامل ما بين الدول ،قانوني يضبطها 

ه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تشكل  كيانا مستقلا ذهوالبحث عن الحلول القانونية للحد من
.بذاته داخل الدولة 

لى  إالتطوراتسعت اتمعات على ضوء هده التغيرات و،ا الواقع المضطربذانطلاقا من ه
ليات الكفيلة لمواجهتها ه  الجرائم لوضع الآذهرالجزائية الفعالة للحد من انتشاتوضع السياسا

الضبطيةغرار العديد من الدول حاول المشرع الجزائري أن يضع بين يدي رجالفعلى، ميدانيا
،ترسانة قانونية تمكنهم من التحرك للحد من انتشار هده الجرائم المتفاقمة كما ونوعاةالقضائي

المؤرخ في 22-06ما يعكسه التعديل الجديد، هولك باستحداث طرق ووسائل حديثةذو
به آليات تحري المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي استحدثالمعدل و20/12/2006

.ذه المذكرةلتي سيتم التطرق إليها من خلال ه، واآلية التسرب، ومنها خاصة



مقــدمــة

ب

:أهمية الدراسة

اهتمام وطني ودولي ، وأنه أسلوب مستحدث  وذتكمن أهمية هدا الإجراء في أنه ، موضوع 
-06، نص عليه المشرع من خلال القانون رقم لبحث والتحري الجنائياوآلية  جديدة في مجال 

65،  تم تناوله في الباب الثاني من الفصل الخامس من المادة 20/12/2006المؤرخ في 22
أصبح للضبطية الجزائية المعدل والمتمم ، بحيث الإجراءاتقانون من 18مكرر 65إلى11مكرر

دماج في صفوف العصابات الإجرامية والتأقلم معها القضائية ،الحق في استعمال هدا الإجراء والان
ا مساهمته في مساعدة القضاء للقيام بمهامه عند ذوك،للكشف  عن الحقيقية التي تعد غاية العدالة

.إصدار الأحكام 

:نوعين هماإلىتنقسم أسباب هده الدراسة :أسباب الدراسة

:أسباب موضوعية المتمثلة في

سةحداثة الموضوع محل الدرا-

من ،معرفة ما طبيعة الجرائم المستحدثة  والتي نص عليها المشرع الجزائري في النصوص القانونية-
قانون الإجراءات الجزائية والمقصودة بعملية التسرب

عيدين الدولي والإقليميصنظرا لكثرة جرائم الفساد وسرعة انتشارها على ال-
اء عملية التسرب من خلال معرفة الإطار تسليط الضوء على مهام الضبطية القضائية قبل وأثن-

.القانوني لمكان وزمان قيام الضبطية القضائية اته العملية المخول لهم القيام ا
اء ا المشرع الجزائري حين تعديله لقانون الإجراءات الجزائية جتحديد وتبيين المواد الهامة التي -

اب الثاني من الفصل الخامس من المادة فيما يخص البحث والتحري عن الجرائم ودلك ضمن الب
.من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 18مكرر 65إلى المادة 11مكرر 65

ن بالتسربذتحديد الجهات القضائية المختصة بمنح الإ-
:المتمثلة فيأسباب ذاتية -
ميل الباحث في تناول هدا النوع من الدراسات الأمنية-
إثراء للمكتبة القانونيةرغبة من الباحث في -



مقــدمــة

ج

:المنهج المستخدم

، تم الاعتماد على الطريقة التوثيقية، الموضوعية، التحليليةالواقع في منهجية البحث أن
موضوعية لأا تعتمد على محتوى النصوص ،من تتبع النصوص القانونية في مصادرها،ةيتوثيق

بالاعتماد على تحليل النصوص القانونية واستقرائها  في القانونية مع مراعاة الأمانة العلمية ،تحليلية
.وتبسيط تقنية التسربمحاولة شرح

:الإشكالية

تتمثل الإشكالية الرئيسية لموضوع البحث في معرفة هده التقنية الإجرائية المستحدثة التي 
ال من خلال استحداث نصوص قانونية وإجراءات في مج،واجهها مشرعنا الجنائي الجزائري

المؤرخ في 06/22التحري الجنائي والتحقيقات لمكافحة أخطر الجرائم في القانون 
بالنص على تقنية جديدة من بين ،المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية20/12/2006

ده التقنية ؟وما هي إذنفمادا نعني .التقنيات المستحدثة في الإجراءات ألا وهي تقنية التسرب 
هي أثارها؟وماوكيف  يتم تنفيذها؟؟مجالااما وشروطها

:فصلين مهمينإلى نالقد تم تقسيم موضوع

.بعنوان كيفية تنفيذ التسرب وأثاره،ثاني التسرب وفصلجاء بعنوان ماهية ،فصل أول

:المبحثين التاليينوتضمن  

لتطرق إلى مجال  التسرب ، أما المبحث الثاني فتم امفهوم التسربتم تناول في المبحث الأول 
.وأهدافه

:و تضمن مبحثين اثنينأما الفصل الثاني تم التحدث عن كيفية تنفيذ عملية التسرب وأثارها 

تنفيذ التسرب والوسائل التقنية المستعملة فيه، أما المبحث الثاني فكان الأول بمراحلفيتعلق المبحث 
.وأثارهحول دور القضاء في عملية التسرب 



مقــدمــة

د

:للخطةيلي تفصيل اوفيم

ماهية التسرب:الأولالفصل

مفهوم التسرب: المبحث الأول

ية يخنشأته التاروتعريف التسرب:المطلب الأول

تعريف التسرب: الأولالفرع 

نشأته التاريخية: الثانيالفرع 

الطبيعة القانونية للتسرب و الفرق بينه و بين الجوسسة:  المطلب الثاني

الطبيعة القانونية للتسرب: ولالأالفرع 

الفرق بين التسرب والجوسسة: الثانيرع الف

شروطه و ضوابطه:المطلب الثالث

شروط عملية التسرب : الأولالفرع 

ة من الجريمة يالوقا: الثانيع الفر

ضوابط التسرب:الثالثالفرع 

مجال التسرب وأهدافه: المبحث الثاني

مجال التسرب:  الأول المطلب

جرائم المخدرات :الأولالفرع

ةود الوطنيالجرائم المنظمة العابرة للحد: ثانيلاالفرع 

ة آلية للمعطياتنظمة المعالجرائم الماسة بأالج: الثالثالفرع 

لاوملأاجرائم تبييض: الرابعالفرع 

بالصرفبالتشريع الخاصائم المتعلقةالجر: مسالخاالفرع 



مقــدمــة

ه

جرائم الإرهاب: سسادالالفرع 

جرائم الفساد: السابعالفرع 

جرائم التهريب: الثامنالفرع 

أهداف التسرب: الثانيبلطلما

الأهداف الاقتصادية : الأولالفرع

الوقاية من الجريمة: الثانيالفرع 

تحقيق الأمن والاستقرار السياسي: الثالثالفرع 

كيفية تنفيذ عملية التسرب وأثارها:الفصل الثاني

مراحل تنفيذ التسرب والوسائل التقنية المستعملة فيها:المبحث الأول

مراحل التنفيذ التسرب:الأولالمطلب

للتنفيذالإعدادمرحلة : الأولالفرع 

ختراقتسرب والامرحلة ال: الثانيالفرع 

الوسائل التقنية المستعملة فيه:المطلب الثاني

اعتراض المراسلات: الأولالفرع 

تسجيل الأصوات : الثانيالفرع 

التقاط الصور:الثالثالفرع 

دور القضاء في عملية التسرب وأثاره:ثانيالالمبحث

دور القضاء في عملية التسرب:المطلب الأول

نح رخصة الإذن لمباشرة التسربم: الأولالفرع 

وقت ومكان إجراء عملية التسرب: الثانيالفرع 



مقــدمــة

و

اهئاإوةيلمعلافتوقي:الثالثالفرع 

هات الرقابة على عملية التسربج:نياثلابلطلما

لتسربلعملية االرقابة المباشرة : الأولالفرع 

التسربلعمليةالرقابة غير المباشرة : الثانيالفرع 

أثار عملية التسرب:لثالمطلب الثا

بالنسبة للقائم بعملية التسرب:الأولالفرع 

بالنسبة لضابط الشرطة القضائية منسق عملية التسرب: الثانيالفرع 

بالنسبة للقضاء واتمع:الثالثالفرع 

.الخـاتمـة
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ماهية التسرب:لفصل الأول ا

ديد من الانعكاسات ،أثـرت     التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده عالمنا الع       نتج عن   
بالإيجاب ، ومنها الجانـب الجنـائي في   سلبـا في كافة نواحي الحياة وجوانبها ،سواء بالسلب أو     

شقيه الموضوعي والإجرائي ،حيث ظهـرت جـرائم حديثـة ومنفـردة لم يـسبق للبـشرية                 
قنية المتطورة الناتجة   الإجرام في ارتكاا تلك الوسائل المتقدمة والأدوات الت       معرفتها،استخدم محترفو 

.عن دلك التطور، ونجحوا في إخفائها ودحض ملامحها وأثارها في برهة يسيرة من الزمن

ومواجهته، بإدخال واستحداث وسائل جديدة      ،مواكبة هدا التطور  و لهدا كان من الضروري      
طـيرة  في عملية البحث والتحري ،تساعد أجهزة الأمن على اكتشاف خفايا مثل هده الجرائم الخ             

تعقب وملاحقة  تسهيل إجراءات    وكدا  ،مجتمعات و الدول  والمهددة للأمن الداخلي والخارجي لل    
وي الياقات البيضاء ذوالقبض على مرتكبيها الأذكياء 

و على هدا الأساس ،واجه مشرعنا الجنائي الجزائري على غرار باقي المشرعين ،هده الجـرائم               
راءات الجزائية ، باستحداث نصوصا قانونية ،تـنص علـى          الخطيرة ،من خلال تعديل قانون الإج     

22-06إجراءات و أساليب خاصة في مجال التحري الجنائي و دلك من خلال القـانون رقـم                 
و منها النص على تقنية     ، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية        20/12/2006المؤرخ في   

عتها القانونية؟و ما هي شروطها و ضوابطها ؟و مـا         فمادا نعني ده التقنية؟ و ما هي طبي       .التسرب
.ها؟وأهدافلاامجا

عنها في هدا الفصل المقسم إلى المبحثين التاليينةأسئلة ،سيتم الايجابي

مفهوم التسرب:الأولالمبحث 

من بين الأساليب الجديدة التي استحدثها المشرع الجزائري في ميدان التحقيق في الجرائم نجد ما               
2006ديسمبر   20المؤرخ في    22-06أسلوب التسرب الذي استحدثه بموجب قانون       يسمى ب 

تحديد طبيعته القانونية   ية و يخته التار أنشه و تعريف إلىسيتم التطرق    و لتسليط الضوء على مفهومه ،     
.و شروطه الشكلية و الموضوعية و ضوابطهعن الجوسسةوتمييزه 
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ية يخلتارته اأتعريف التسرب، نش:  المطلب الأول 

:عين التاليينمن خلال الفرية يخنشأته التارإلىالتطرق ثم،تعريف التسربإلىسيتم التطرق 

تعريف التسرب: الأولالفرع

2006الاختراق تقنية جديدة أدرجها المشرع في تعديل الإجراءات الجزائية سنة           يعد التسرب أو  
05مكرر   65رائم المذكورة في المادة     التحقيق في إحدى الج   عندما تقتضي ضرورات التحري  أو     

.1من قانون الإجراءات الجزائية 

ولقد تطرقت العديد من التشريعات الجزائية إلى هذه التقنية في التحري، حيث تطرق إليه المشرع               
بالإضافة 87ف 706إلى غاية 81ف 706الفرنسي مسبقا فأورده في سبعة نصوص من المادة   

2من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي9ف 694و7ف 694إلى نصي المادة 

ى هذه العملية بالتسرب في قانون الإجراءات في حين استخدام مـصطلح            ويلاحظ أن المشرع سم   
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتـه وهمـا   01-06من القانون رقم 563الاختراق في المادة  

.مسميان لمسمى واحد ولهما نفس المدلول

ا ذ ا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس ا أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمـة  « :5مكرر65تنص المادة-1
تعلقة بالتـشريع الخـاص   العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم الم  

:أن يأذن بما يأتيصبالصرف وكدا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المخت
.اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية-
به بصفة خاصة أو سرية من طرف شـخص أو  وضع الترتيبات التقنية ،دون موافقة المعنيين ،من اجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه      -

.عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص
نون من هدا القـا 47يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات  التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحددة في المادة        

.وبغير علم أو رضا الأشخاص الدين لهم حق على تلك الأماكن
.تنفد العمليات المأذون ا على هدا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص

.   في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناء على ادن مكتوب من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة
2- Article 706/81 :” l’infiltration consiste ,pour un officier ou un agent de police judiciaire
spécialement habilite dans des conditions fixes par décret et agissant sous la responsabilité
d’un officier de judiciaire charge de coordonner l’opération , a surveiller des personnes
suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer ,auprès de ces personnes
comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs » code de procédure pénale français

من أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هدا القانون يمكـن  « :على01-06من قانون مكافحة الفساد 56تنص المادة -3
.   »اللجوء إلى التسليم المراقب وإتباع أساليب خاصة كالترصد الالكتروني
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تعريفه من الناحية اللغويـة  ووضوح، تمإلى معرفة التسرب بأكثر شمولية   لنا، الوصول تى يتسنى   وح
.والقانونيةوالاصطلاحية والميدانية

خفيـة  دخلـها  :البلادفي لالماء، دخمن  » سرب« تسرب تسربا  :لغةالتسرب -أ  
لكلمة تسرب مرادفا وهـو  و.وهي تعني كذلك الدخول والولوج    .»تسرب الجواسيس  «كقولك

، ايخترق، اختراق :وهي مستخدمة في كثير من الكتب والمؤلفات القانونية، وتعني اختراق          ،الاختراق
1مشى وسطهمسالنا

جماعـة  الولوج بطريقة سرية إلى مكـان مـا أو        "التسرب اصطلاحا   : اصطلاحا -ب  
ارهم وطمأنتهم بأنه واحد منهم وهـو      وجعلهم يعتقدون بان المتسرب ليس غريبا عنهم وعن حو        

2.يسهل له معرفة وتوجهام وأهدافهم المستقبلية

يسمى بالمكان ماتنظيم يصعب الدخول إليه أو   هدف أو أو  هي التوغل داخل مكان      :ميدانيا -ج
:وترتكز هده العملية على عنصرين هما3.المغلق لكشف نوايا الجماعات الإرهابية

قية على الوسط المراد استهدافه ودلك من حيث طبيعتـه، سـيره،            الحصول على صورة حقي   -
:على العناصر التاليةةالايجابيودلك من خلال .أهدافه

سـوابقهم  +سيرم الشخـصية     (:تاريخ نشأة هده الجماعة ،ومن هم العناصر المكونين لها          -
.)قواعدهم الأصلية+اختصاصات كل فرد من عناصرها+ العدلية

.والاتصالوسائل النقلالبحث في لونشاطاته، مثتحري حول هدا الوسط تعميق البحث وال-

عون تسمح لضباط الشرطة القضائية  أو     ،تقنية من تقنيات التحري والتحقيق الخاصة       هو: قانونا  
الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة  إجرامية ودلك تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية أخـر               

20علي بن هادية ، القاموس الجديد للطلاب،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،ص-1
.451، ص 2011ضوء الاجتهاد القضائي دراسة مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر، إثبات الجريمة على:نجيمي جمال-2
17،ص2007التسرب كأسلوب للتحري والتحقيق والإثبات ،مجلة المستقبل،مدرسة الشرطة طيبي العربي،سيدي بلعباس .:شويرف يوسف -3
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رب ، دف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم الإجراميـة           مكلف بتنسيق عملية التس   
1خافشريك أو،ودلك بإخفاء الهوية الحقيقية وتقديم المتسرب لنفسه على انه فاعل أو

عبارة عن عملية بعيدة عن الارتجال بحكم أا        من خلال التعارف السابقة نستنتج أن التسرب هو       
عون الشرطة القضائية ،في الحـالتين      ضابط الشرطة القضائية أو    ايقوم  ) مخطط لها (محضرة سلفا   

ينسق العملية ضابط شرطة قضائية ويكون مسئولا عنها، يتم خلال عملية التسرب مراقبة المـشتبه      
ارتكام إحدى الجرائم المحددة والمحصورة قانونا ومغالطتهم بعـدة صـور وذلـك لمقتـضيات               

دار إذن مكتوب من الجهات القضائية التي تـتم تحـت           وضرورات التحري والتحقيق بعد استص    
علـى مبـدأين   ه العمليـة ذرقابتها  العملية والتي تباشر وفقا للشروط المحددة قانونا وترتكز  هـ     

:أساسيين

) الخ....الطبيعة التنظيم(الذي يستند على تقديم صورة على الوسط المراد التسرب فيه   :مبدأ عام -أ
منه وإلى الخارج أومن    بية، شبكة إجرامية تنشط داخل التراب الوطني أو       جمعية أشرار، جماعة إرها   

تاريخـه، ماضـيه،   (دول أخرى وإلى التدخل، ويستوجب هذا المبدأ معرفة عموميات عن الوسط            
.حيث يجب أن توثق هذه العمليات) خصوصياته، الاختصاص في مجال معين

وطرق تعامل مصالح    ،ومميزاته ،ونشاطاته،هذا المبدأ يعمق التحري على الوسط     : مبدأ خاص -ب  
اته ونقاط ضعفه وطبيعة الأشخاص المنتمين إليـه  يالأمن معه وتنظيمه الهدام وطرقه ووسائله وإمكان 

2.وقواعدهم الأصلية

النشأة  التاريخية لنظام التسرب: الفرع الثاني 

لى الكثير من المرشدين الـدين      إلى اعتماد الشرطة في العصر الفرعوني ع      ،تشير الدراسات التاريخية    
كانوا ينتشرون كعيون للسلطة الحاكمة ، حيث تم الإشارة إلى دلك في قصة سيدنا موسى عليـه                 

يقصد بالتسرب قيام ضابط    : "المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية على أنه          06/22من القانون    1فقرة   12مكرر   65حيث تنص المادة    -1
جنحـة  عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكـام جنايـة أو     أو

خافشريك لهم أوبإيهامهم أنه فاعل معهم أو
4ص ،2012مذكرة أكاديمية، إجراءات الشرطة القضائية حول عملية التسرب، متحف ااهد ،المديرية العامة للأمن الوطني ، الجزائر –2
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عرف نظـام   كما،  1رالسلام ، حيث استعان فرعون م لجمع معلومات عن صبية اليهود الذكو           
عهـده  لأغـراض     التسرب مند زمن بعيد ولكن لم يكن متبلورا بشكل دقيق ،ووظف في بداية              

سياسية أكثر منها قانونية، خصوصا خلال الحرب الباردة ،وعرفت الدول الأجنبية نظام التـسرب    
على مستوى Gand عرضت قضية علي محكمة 1875منذ زمن بعيد ،ففي بلجيكا مثلا ،سنة 

ريمة الاستئناف ،والذي دارت وقائعها حول  قيام احد أفراد الشرطة بالتسرب إلى مطعم لمعاينة ج              
على أساس انه مستهلك بعد التأكد من معلومات وصلت إلى جهاز الشرطة على أن هذا المطعـم                 

، وبعد اية الحـرب العالميـة الثانيـة         2يقدم أطباق لحم صيد خارج المواسم المسموح ا للصيد          
مـن  استعانت الولايات المتحدة الأمريكية بعدة متسربين للعمل لصالحها بقارة أوروبـا وابتـدءا            

الستينات ظهرت فرقة خاصة لدى المكتب الفدرالي للتحقيقات تعرف باسـم فرقـة مكافحـة               
.المخدرات 

،أنشئت بلجيكا لدى القيادة العليا للدرك فرقة خاصة لمكافحة المخدرات تحـت    1973وفي سنة   
خـدرات  من بين مهامها التنسيق ما بين الفرق الإقليمية في مجال مكافحـة الم           فرنسواقيادة العقيد   

بدأ العمل   1975لكنه منذ     ،،حتى يمكن لها ربط علاقات بالمخبرين والإشراف على الملاحظات          
تم  1980بنظام التسرب معتمدا بذلك على صلاحيات المكتب الوطني للمخـدرات وفي سـنة              

تمت إدانته رفقة أعضاء فرقة الدرك الـذين  1982إيداع قائدها الحبس وبعد تحقيق دام سنتين في   
.بتهمة المتاجرة بالمخدرات وتم حل الفرقة ائيا ،لون معه يعم

: صرح أمام الجمعية الفرنسية1966كما صرح وزير الداخلية الفرنسي الأسبق روجي فراي سنة       
أنه بدون استعانة بالمرشدين لن يكون هناك شرطة ولن تكون هناك عدالة قـادرة علـى تنفيـذ       "

رارات قضائية ت تجيز العمل مع المرشدين منـها القـرار           لقد صدرت عدة ق   و. " القانون العقابي 
يستطيع مأمور الـضبط أن  : "الذي جاء فيه 09/06/1980الصادر عن محكمة النقض المصرية    

المرشدين السريين الذين  يندسون بين المـشتبه فـيهم   يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة أو     
3جراءات أن تظل شخصية المرشد مجهولبقصد كشف الجرائم ومرتكبيها ولا يعيب الإ

.2سيدهم محمد ،محاضرة حول التسرب،حسب تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ص-1
2- http://www.lawyer940@gmail.com1بحث منشور على الموقع الالكتروني التالي

.مجموعة أحكام نقض مصرية3

http://www.lawyer940@gmail.com/
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الطبيعة القانونية للتسرب و الفرق بينه و بين الجوسسة:المطلب الثاني

الطبيعة القانونية للتسرب:الفرع الأول

التسرب تقنية جديدة بالغة الخطورة على أمن الضبطية القضائية ،و تتطلب جرأة و كفاءة و دقة في            
ري في التعديل الحاصل في قانون الإجراءات الجزائية ، لمـا اسـتحدث             العمل ،قننها المشرع الجزائ   

أساليب تحري خاصة و المقصود ا ، تلك العمليات أو الإجراءات أو التقنيات التي تـستخدمها                
الضبطية القضائية تحت المراقبة و إشراف السلطة القضائية بغية البحث و التحري عـن الجـرائم                

العقوبات ، و جمع الأدلة عنها و الكشف عن مرتكبيها ،ودلك دون علم              الخطيرة المقررة في قانون   
.1الأشخاص المعنيين

:التسرب ضمن أساليب التحـري الخاصـة المتمثلـة في    بو لقد أود المشرع الجزائري، أسلو
، مراقبة الأشخاص ووجهة و نقـل        4و التقاط الصور  3، وتسجيل الأصوات    2اعتراض المراسلات   

لبحث عـن الجـرائم المـستحدثة،            ،ل7و الترصد الالكتروني     6، التسليم المراقب  5موالالأشياء الأ 
:لوجود تشابه معهم في نقاط كثيرة 

95، ص ،2015عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائية  في التشريع الجزائري و المقارن ، دار بلقيس أ الجزائر،/ د1
، وهاتـه  ةت التي تتم عن طريق قنوات أو وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكيالمقصود باعتراض المراسلات ، اعتراض أو تسجيل أو نسخ المراسلا   2

.المراسلات عبارة عن بيانات قابلة للإنتاج و التوزيع ، التخزين ، الاستقبال ، العرض
يوب أو لزمات في النطق إلى شـريط  التسجيل هو نقل الموجات الصوتية من مصادرها بنبراا و مميزاا الفردية و خواصها الذاتية، بما تحمله من ع   3

تسجيل بحيث يمكن إعادة سماع الصوت للتعرف على مضمونه و إدراك خواصه التي تشكل عناصر المقارنة عند مضاهاا على صـوت الـشخص                   
.المنسوب إليه ، مما يتيح تقرير إسناده أو نفي دلك

لية التقاط الصور هي إحدى الوسائل الحديثة التي يستخدمها المشرع الجزائـري  تعتبر الصورة مظهر من مظاهر شخصية الإنسان و باعتبار أن عم      4
.،تدخل في الحياة الخاصةهفي حقيقة الأمر استثناء عن الأصل العام باعتباريلمكافحة الإجرام الخطير، ه

الموصوفة بالخطيرة  و هو ما يعرف تتبعهم و وضعهم مراقبة الأشخاص و هم مراقبة الأشخاص المشتبه م ارتكام جنحة أو جناية تتعلق بالجرائم          .5
تحت أعين رجال الضبطية القضائية لترصد تحركام 

التسليم المراقب هو دلك الإجراء الذي يسمح للشاحنات المشبوهة الغير مشروعة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخولـه و دلـك           6
تها ، بغية التحري عن جرم ما و كشف هوية مرتكبهابعلم السلطات المختصة و تحت مراقب

الترصد الالكتروني هي الوسيلة الثانية الخاصة من أساليب التحري المنصوص عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و تتمثل في ترصـد                  7
.رفة صاحبهاالرسائل الالكترونية و إجراء فحوصات تقنية لها و دلك بغية الوصول إلى مصدرها و مع
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: أوجه التشابه-أ

يتفق التسرب و أساليب التحري الخاصة الأخرى في انه إجراء و أسـلوب             :من حيث الحداثة  -1
.20/12/2006خ في المؤر22-06من أساليب التحري المستحدثة بقانون 

.شرعوا لمكافحة الجرائم  الخاصة أو الخطيرة و المستحدثة:من حيث الهدف -2

.خلسة و سرية، دون علم ورضاء المستهدف من العمليةذتنف: من حيث السرية-3

أا إجراءات مباحة ،تبيح الاعتداء على الحريات الشخصية          :من حيث الإباحة و المشروعية     -4
.وجب القانون للأفراد بم

ضمانا للمشروعية ،و  نظرا لمساسه بحرية الحياة الخاصة ،ففي كل             :ذنالإمن حيث شرط    -5
مـن   ذنإإجراءات التحري  الخاصة ،المستحدثة ، اشترط المشرع ضرورة حصول المتسرب على             

.وكيل  الجمهورية أو قاض التحقيق 

:أوجه الاختلاف–ب 

ريف، ليست من اختصاص المشرع ، غير انـه و لأول مـرة تم              إن التعا  :من حيث التعريف  -1
قانون الإجـراءات الجزائيـة ،بينمـا    11مكرر65تعريف إجراء التسرب و دلك في نص المادة     

إجراء اعتراض المراسـلات و التقـاط الـصور و تـسجيل            (إجراءات التحري الخاصة الأخرى     
مـن   05مكـرر    65اليها ،في نص المادة     لم يتم تعريفهم و إنما اكتفى فقط بالإشارة         )الأصوات

. قانون الإجراءات الجزائية 

عملية التسرب تستهدف الحصول على دليل مادي بينمـا عمليـة اعتـراض             : من حيث الدليل  
المراسلات و تسجيل الأصوات تستهدف الحصول على دليل معنوي، غير مادي بغية تأكيد أدلـة               

.الاام

لتسرب و هي التوغل و اختراق الوسط الإجرامي  مـن طـرف       تقنية ا  :من حيث طريقة الأداء     
ضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية ،عند ارتكاب المشتبه فيهم لجنايـة أو جنحـة                
بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف بينما اعتراض المراسلات يتم عـن طريـق وسـائل                  

التقنية دون موافقة الشخص المعني من أجل القيام        الاتصال السلكية و اللاسلكية ووضع الترتيبات       
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بالتقاط و تثبيت و بث و تسجيل الكلام في سرية من طرف أي شخص و في أي مكان عـام أو                     
1.خاص و التقاط الصور و لكل شخص

:من حيث الهدف

تستهدف عملية اعتراض المراسلات،و تسجيل الأصوات  إلى الحصول على دليل غير مادي ينبعث              
عناصر شخصية ،مما يصدر عن الغير من أقوال و أحاديث تقنع القاضي بطريقة غير مباشـرة                 من

بمراقبة المشتبه فيهم   . ،بينما التسرب  يهدف إلى استخدام هده التقنيات لإنجاح المتسرب في عمليته           
بض عليه و بارتكام إحدى الجرائم المحددة و المحصورة قانونا و مغالطتهم بعدة صور بغية  إلقاء الق        

.تقديمه للعدالة متلبسا ،بارتكابه للجريمة الخطيرة المحظورة 

الفرق بين التسرب و الجوسسة:الفرع الثاني  

نظر للتشابه الكبير بين عملية التسرب وعملية الجوسسة، ارتأينا للتمييز بينهما من خلال وضـع                
: المقارنة التالية

ت الأخرى  ، في كون أم إجراءات تخـري خاصـة            يتفق التسرب و التقنيا    :أوجه التشابه  -أ
.2006ديسمبر20المؤرخ في 06/22مستحدثة بموجب القانون رقم 

يتفق التسرب والجوسسة، كوما ينفذان بـسرية ودون شـعور          : من حيث طريقة التنفيذ   -1
.والمراد التجسس عليهاالجماعة المتسرب فيها،

.الحصول على معلومات سريةيتفقان في الغاية وهي:الغايةمن حيث -2

الذكاء، الـدهاء،  : يشترك المتسرب والجاسوس في الصفات مثل  -:منفذهامن حيث صفات    -3
.سرعة البديهية والتي سوف نتطرق فبما بعد إلى صفات المتسرب في موضعها

.ةاعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكي-« :2فقرة 5مكرر 65تنص المادة 1
وضع الترتيبات التقنية ،دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط و تثبيت و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصـة أو عموميـة أو                       -

» .دة أشخاص  يتواجدون في مكان خاصالتقاط صور لشخص أو ع
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:أوجه الاختلاف-ب

الوجود حيـث    تختلف الجوسسة عن التسرب كوا أقدم منه في        :ية  يخمن حيث النشأة التار   -1
تمتد جذورها إلى أقدم الحضارات، فرمسيس الأول كان منظم لشبكة جاسوسية في مـصر  وأول                

ألكسندر المقدوني وكذا موسى عليه الـسلام ،حينمـا         من استعمل البريد كوسيلة للتجسس، هو     
.أرسل بجواسيسه إلى أرض كنعان

هذا الأخير أسلوب تحـري      تختلف الجوسسة عن التسرب كون    :من حيث طبيعتها القانونية     -2
خاص تناوله المشرع دف الكشف عن ارمين لمعاقبتهم وفقا للقانون، بينما الجوسـسة، فهـي               
عمليات جد سرية تلجأ إليها الدولة للحصول على معلومات سرية لدولة أخرى ،لغرض استعمالها              

.في العمليات العسكرية أوفي المنارات السياسية

تنفيذ عملية التسرب يكون تحت إشراف ورقابـة القـضاء         : عليها   من حيث الجهة المشرفة   -3
قاض التحقيق حسب كل حالة ،بينما الجوسسة ، فتكون تحـت إشـراف             ،وكيل الجمهورية أو  

).جهاز المخابرات الإسرائيلي(ورقابة جهاز سري أنشأ لهذا الغرض ،مثل الموساد 

أن يكون ضـابط     أو عـون           لا يشترط في الجاسوس      :القضائيةمن حيث صفة الضبطية     -4
مكـرر   65شرطة على خلاف المتسرب أين المشرع الجزائري اشترط ذلك طبقا لـنص المـادة               

.قانون الإجراءات الجزائية12

ونوع آخر يتجسس ضد    الجاسوس نوعان نوع يتجسس لمصلحة بلاده،     :الهدفمن حيث   -5
، أمـا   "العميـل أو"ليه الخـائن    ما يطلق ع  وخدمتها، وه البلاد الذي يعمل في     مصلحة بلاده أو  

.الكشف عن الجناةهوالمتسرب فهدفه تحقيق المصلحة العامة و

أن التسرب أسلوب مـشروع  وأهم اختلاف بينهما هو   :إليهمامن حيث مشروعية اللجوء     -6
أدخلته معظم الدول في تشريعاا بينما الجوسسة فهي فعل غير مشروع تدينه جميع الدول وتجرمه               

. م به سراعلنا وتقو
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شروط التسرب و ضوابطه: المطلب الثالث

نظرا لصعوبة  إجراءات التسرب وتعقيداته ،بحيث يتطلب تنفيذ الإجـراء ربـط علاقـات مـع        
غير مباشر حسب مقتضيات العمليـة مـع   الأشخاص المشتبه فيهم بالاتصال م بطريق مباشر أو   

ما يستلزم المشاركة المباشـرة     ة من العملية وهو   ضرورة الاحتفاظ بالسر المهني إلى حين تحقيق الغاي       
1.في نشاط الخلية الإجرامية

من القيود احتراما لمبدأ     المشرع بجملة ولتعقيدات هذا النظام ومساسه بحرمة الحياة الخاصة فقد قيده          
من قانون الإجـراءات الجزائيـة   5مكرر 65الشرعية وربطه بمجموعة من الجرائم حددا المادة       

: لا يسمح ذا الإجراء في غيرها من هذه الجرائم وهيبحيث،

جرائم المخدرات -

.الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية -

.الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات-

.جرائم تبيض الأموال-

.الجرائم الإرهابية-

.الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف-

.الفسادجرائم -

ولما كان هذا الإجراء يخص مجموعة من الجرائم والتي بطبيعتها تمس بالأمن الوطني فكان لابد مـن           
تفعليه مع ضرورة إيجاد توازن بين هذا الإجراء وما تستلزمه شرعية الإجراء من وجوب أن يكون                

، وان يتم   القواعد الأساسية لتحريام  2المصدر الذي يستمد منه ضباط الشرطة القضائية      القانون هو 

التسرب ،كآلية للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة حـاج لخـضر ،                      :علاوة هوام      -1
.2باتنة،ص 

لشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الـشرطة  يقصد بالتسرب قيام ضابط عون ا« :ةقانون الإجراءات الجزائي12مكرر 65لمادة تنص  ا-2
القضائية المكلف بتنسيق العملية،بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكام جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف

65ال المـذكورة في المـادة       يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل ،لهدا الغرض هوية مستعارة و ان يرتكب عند الضرورة الأفعـ                  

»أدناه و لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، أن تشكل هده الأفعال تحريضا على ارتكاا14مكرر
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قانون الإجراءات   12تنفيذ تلك التحريات تحت إشراف ومراقبة السلطة القضائية وفقا لنص المادة            
. الجزائية

والاتصال بعناصر الوسط محل التسرب     ،ولا ننسى دراسة الوقت الكافي والمناسب لربط العلاقات         
وسط المراد اختراقه وتوفير حماية دراسة مهنية واقعية من خلال المميزات الشخصية للقيام بالمهمة وال       

.1تسربه والتسيير المستقبلي الحسن للعمليةمقربة له وتسهيل مهمة توغله أو

ضوابطه ؟هي فما هي إذن شروط إجراء التسرب ؟ وما

شروط عملية التسرب:الأولالفرع 

الشروط الشكلية: أولا

ص التي يمنع القانون الإطلاع عليها في     بما أن التسرب إجراء يؤدي تنفيذه إلى كشف أسرار الأشخا         
هدا الإجراء من سرية ،وحذر، وحيطة للخطورة الـتي قـد             يستلزمالحالات العادية ،واعتبارا لما     

تلحق حياة المتسرب ،وحرصا من المشرع على السير العادي والحسن للإجراء فقد استجوب تحقيق           
:شروطا شكلية تتمثل فيما يلي

سربالإذن بإجراء الت:1

قاض التحقيق  ، وقد أقر له       يعتبر الإذن محرر رسمي صادر من جهة مختصة كوكيل الجمهورية أو          
قـانون  من   15مكرر   65المشرع شكليات وهي في الواقع رسميات ، حيث أنه طبق لنص المادة           

2أن يكون هدا الأخير مكتوبا ومسببا الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

لكتابة صياغته وطبعه في شكل محرر، أي يكون مدون ويحمـل كـل             ويقصد با   :مكتوبا-أ
.الخ.....الموضوعالتوقيع،التاريخ،الرقم،:القضائية الرسميات الخاصة بالجهة 

أعلاه ،مكتوبا 11مكرر 65ن المسلم تطبيقا للمادة ذيجب أن يكون الإ« :قانون الإجراءات الجزائية 1فقرة15مكرر 65المادةتنص1
.لة البطلان ومسببا ودلك تحت طائ

ن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هدا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته ذتذكر في الإ
.»أشهر4ن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة ذويحدد هدا الإ

أعلاه ،مكتوبـا  11مكرر 65ن المسلم تطبيقا للمادة ذيجب أن يكون الإ«:قانون الإجراءات الجزائية 1فقرة15مكرر 65المادةتنص2
»ومسببا ودلك تحت طائلة البطلان
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العناصر الـتي أقنعـت     تلك الحيثيات أو   و هو نهدا العنصر مرتبط بالتبرير    :التسبيب  -ب
رطة القضائية إلى المطالبة بالاسـتعانة      ضابط الش الجهات القضائية لمنح الإذن، والتي دفعت ب      

.بأسلوب التسرب للتحري

:ولقد أورد المشرع مجموعة من البيانات تذكر في الإذن وهي

الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هدا الأسلوب·

ذكر اسم الضابط المشرف على عملية التسرب وهويته الكاملة الذي تـتم العمليـة تحـت                ·
» ه رتبته، المصلحة التي يتبعهااسمه ولقبه ،صفت« مسؤوليته

والأحرف مدة عملية التسرب المرخص ا والتي تحدد بالأرقام ·

وثيقة رسمية في الملف لابد أن يوضع ضمن        بالملف القضائي المنجز ، فهو      نذلإايجب أن يرفق    ·
.ملف الإجراءات المنجز عند معالجة القضية والانتهاء منها

إجراء ضروري ،يقع تحت طائلة البطلان طبقا للقانون ،فـأي عمليـة     ويعتبر منح الإذن الكتابي       
تسرب لا تكون مأذون ا كتابيا مسبقا ولا تحمل الشكليات اللازمة تقع باطلا  فكل ما تكشف                 
عنه العملية من كشف للجرائم والجناة يقع تحت طائلة البطلان ،ومنه لا يمكن مباشرة إجـراءات                

.باطلما بني على باطل فهوالمتابعة استنادا إلى قاعدة

ن بالتسرب ذالجهة المخولة بمنح الإ: 2

إلا بإذن مكتوب ومسبب من طرف الجهات القضائية        ،إن عملية التسرب لا يجوز  قانونا مباشرا         
فان الجهة المختـصة بمـنح   قانون الإجراءات الجزائية، 11مكرر 65المختصة ، فطبقا لنص المادة      

قاضي التحقيق حسب كل حالة وسيتم شرحها بالتفـصيل عنـد           ورية أو الإذن هي وكيل الجمه   
1دراسة دور القضاء في تنفيذ عملية التسرب 

من هده المذكرة51ينظر إلى صفحة رقم 1
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الأشخاص المخول لهم مباشرة التسرب : 3

يقصد بالتسرب قيام ضـابط   «: الجزائية علىالإجراءاتقانون 12مكرر 65تنص  المادة 
ط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية ، بمراقبـة    ، تحت مسؤولية ضاب    عون الشرطة القضائية    

» خـاف شـريك أو  أنه فاعل معهم أو    بإيهامهمجنحة  م جناية أو  الأشخاص المشتبه في ارتكا   
يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف «: الجزائية الإجراءاتقانون 13مكرر65وكدا المادة  

صر الضرورية لمعاينة الجرائم غير تلك التي قـد تعـرض   بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العنا   
14مكـرر    65المسخرين طبقا للمادة     الأشخاصالعون المتسرب وكدا    للخطر أمن الضابط أو   

:وباستقراء نص هاتين المادتين ، يتضح أن الأشخاص المؤهلين لمباشرة عملية التسرب هم »أدناه 

ضباط الشرطة القضائية :-أ

من قانون الإجـراءات الجزائيـة،       15وفقا لنص المادة      الشرطة القضائية يتمتع بصفة ضابط    
الرتب  ووذالشرطة، ضابط الشرطة،    رؤساء االس الشعبية البلدية، ضابط الدرك الوطني، محافظو       

في الدرك الوطني ورجال الدرك بقرار، مفتشوا الشرطة بقرار، ضباط وضباط الصف مصالح الأمن              
1.رارالعسكري المعنيين بق

فهده  الفئة هي التي يمنح لها قانونا الحق في مباشرة  إذن بإجراء التسرب ،ولكن عمليا يمكـن        
للطبيعة الميدانية والصعبة لهذا الإجراء خاصـة وأن مهـام           ،استثناء رؤساء االس الشعبية البلدية    

ة في مجال الـشرطة     وأعمال الشرطة القضائية تمارسها باقي الفئات يوميا وباستمرار فهي ذات خبر          
.القضائية 

أعوان الضبط القضائي:-ب

و حددم  وهي ممثلة في أعوان الشرطة القضائية ويطلق عليهم أعوان ضباط الشرطة القضائية             
مصالح الشرطة وذووا الرتب في الدرك الوطني       موظفو:" و هم قانون الإجراءات الجزائية    19المادة  

.من قانون الإجراءات الجزائية15هده  الفئة، ينظر المادة 25/02/1995المؤرخ في 95/10لقد أضاف الأمر 1
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العسكري الذين ليست لهـم صـفة ضـباط الـشرطة           مصالح الأمن    ومستخدموورجال الدرك   
1"القضائية

لها المشرع الجزائري مباشرة عملية التسرب ولقد حددت المادة         وعليه فإن هاته الفئة، أجاز    
بالأحرى تنفيذها والقيام ا ميـدانيا ،ولكـون        مهامهم أو   2الجزائية الإجراءاتمن قانون    20

تحت رئاسة ومسؤولية ضابط الشرطة القضائية في كـل         أشخاص هؤلاء الفئة يمارسون وظائفهم      
مـرؤوس  (الحال أيضا في إجراء التسرب باعتبارهم يخضعون للـسلطة الرئاسـية       الإجراءات فهو 

3).ورئيس

المسخرون: -ج

65والمـادة    13مكـرر    65إلى جانب فئة ضباط الشرطة القضائية وأعوام ذكرت المادة          
زائية ،فئة أخرى وهي فئة المسخرون، فما المقصود بالمسخر؟،من قانون الإجراءات الج14مكرر 

كل شخص يراه ضابط الشرطة القضائية القائم بتنسيق عملية التسرب مفيدا في إنجاز              هو، المسخر
لا العملية بحيث يملكون مهارات وخبرات ومؤهلات التي تساهم في إنجاز عملية التـسرب فهـو              

4.في إنجاحها فقطيباشر عملية التسرب وإنما يساهم 

يمتد إلى كامل الإقلـيم     القضائية،أن الاختصاص الإقليمي لضابط الشرطة       الإشارة، إلى وتجدر  
ا الجرائم التي   اذوالتي هي   ،مجموعة من الجرائم الخاصة      بالبحث ومعاينة عندما يتعلق الأمر    ،الوطني  

ء جرائم الفساديمكن الاستعانة في التحري والتحقيق فيها بأسلوب التسرب باستثنا

مصالح الشرطة وذووا الرتب في الدرك الوطني ورجال موظفويعد من أعوان الضبط القضائي« :قانون الإجراءات الجزائية من19تنص المادة 1
»مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةومستخدموالدرك 

القضائي الدين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القـضائية بمعاونـة   يقوم أعوان الضبط« :من قانون الإجراءات الجزائية على  20تنص المادة 2
ضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في دلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي                

»لك الجرائم ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي ت
.8صمذكرة أكاديمية، المرجع السابق، 3
8مذكرة أكاديمية، المرجع السابق، ص 4
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ويعمل ضباط الشرطة القضائية في هذا الإطار تحت إشراف النائب العام لدى الس القضائي              
المختص إقليما ويعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية المخـتص إقليميـا             

. بذلك في جميع الحالات

إبقاء الإذن بالتسرب خارج ملف الإجراءات: 4

قاضـي  والمحصورة بين وكيل الجمهورية أو    الإجراء،فاظا على السرية اللازمة لتنفيذ      لك ح ذو
التحقيق وضابط الشرطة القضائية المشرف على العملية ،وكدا العون المتسرب إلى غاية الانتهاء من              

.1العملية 

عملية التسربالمدة الزمنية لتنفيذ:5

المدة الـتي يراهـا      أن يحدد باشرة عملية التسرب    بم يمنح الإذن الذيللقاضي  المشرع أجاز  إن
وأورد دلك صراحة في نص     . أشهر أربعة 04على ألا تتجاوز هده الأخيرة       العملية،كافية لنجاح   

دعت  ذاتجديدها ا  إمكانيةأعطىولكنه  ، قانون الإجراءات الجزائية  03فقرة   15مكرر 65المادة  
شروط الشكلية والزمنية كما أجاز له أن يأمر        ضرورة التحري والتحقيق ويتم دلك صمن نفس ال       

، أي أنـه حـدد المـدة    2ذنالإفي أي وقت بوقف عملية التسرب قبل انقضاء المدة المحددة في    
من نفس المـادة أجـاز   4عام ، في حين في الفقرة أأشهر كحد أقصى وكمبد4الأصلية بأربعة   

ذنشروط الـشكلية والزمنيـة أي الإ      تمديدها حسب مقتضيات التحري والتحقيق ضمن نفس ال       
 ـضابط الشرطة القضائية وطبيعة الجريمة بالتمديد يكون مكتوب ومسبب ومبرر وهوية      إذنمن ض

3أربعة أشهر أخرى04جديد في شكل تمديد ولمدة 

الشروط الموضوعية:ثانيا 

صب علـى  إجراء من إجراءات التحقيق المؤقتة والخفية والـتي تنـ       بالنظر إلى أن التسرب هو    
قانون الإجـراءات الجزائيـة      5مكرر   65الجنايات والجنح المذكورة على سبيل الحصر في المادة         

3صالمرجع السابقعلاوة هوام ، 1
81حيدر كتره ، التسرب ودوره في مكافحة الجريمة ص2

.10ص المرجع السابق،مذكرة أكاديمية، 3
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الأسـاليب   نجاعـة الجزائري ، فان اللجوء لمثل هدا الإجراء تفرضه ضرورة التحقيق عند عدم             
:العادية  ، ومنه يمكن إيجاز الشروط الموضوعية لإجراء التسرب فيما يلي

مـن قـانون     11مكـرر    65اشترط المشرع في المـادة    :  ضرورة البحث والتحري  حالة  -1
عمليـة  إجـراء التحقيـق  أو الإجراءات الجزائية وجـوب أن تقتـضي ضـرورات التحـري           

تدعم الاام ، فانـه لا داعـي        التسرب،وبمفهوم المخالفة فان وجود أدلة كافية تعزز الاشتباه أو        
تجرى عند الضرورة فقط والمتمثلة في       ة،الأخيرهده   نوعليه فا .عمليات التسرب    بإجراءللمخاطرة  

1افية لتحريك الدعوى العمومية  صوبراهين أدلةعلى صعوبة الحصولقلة أو

قاضي التحقيق  علـى     الصادر من وكيل الجمهورية أو     ذن،يجب أن يحتوي الإ   :نوع الجريمة   -2
5مكرر   65في المادة   نوع الجريمة التي بررت اللجوء إلى التسرب ،وأن تكون من الجرائم المحددة             

وأثرهـا   الإجراميةلا غير نظرا لخطورا      ،قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على سبيل الحصر        
:وتتمثل هده الجرائم في2على السياسة العامة في الدولة واقتصادها

جرائم المخدرات·

الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية·

الآلية للمعطياتالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة·

جرائم تبييض الأموال·

جرائم الإرهاب·

الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف  ·

3جرائم الفساد·

ي في قانون الإجراءات الجزائية،مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الحادي عشر جـوان     زوزو هدى ،التسرب كأسلوب من أساليب التحر      . د -1
.5، ص 2014

134ص 2009، دار هومة ، الجزائر 4بعةتخرج في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط،مذكرةمحمد حزيط 2
.المذكرةمن هده 49-40ينظر إلى ص 3
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إذاومما سبق ذكره ، يمكن أن نخلص  إلى، أن اللجوء إلى عملية التسرب  ، لا يجوز قانونـا إلا                        
مـن   5مكـرر  65المـادة  دعت  حالة الضرورة وفي الجرائم الواردة على سبيل الحصر في نص         

يتم تنفيذها إلا بصدور ا ذ ن من الجهات القضائية المختصة المتمثلة            ولاقانون الإجراءات الجزائية،  
.قاضي التحقيق في وكيل الجمهورية أو

السرية لعملية التسرب-3

يعتبر عامل السرية شرط أساسي وضروري لسير العملية في ظروف ملائمة ولنجاحها ، بحيث              
قـانون  16مكرر   65على المكلف بالتسرب أن يحيطها بالسرية التامة ، كما نصت المادة            يجب  

على جزاءات عقابية مشددة في حالة الكـشف عـن الهويـة             الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،   
لك فيما يخص بسرية هويـة العـون        ذهب المشرع إلى أبعد من      ذ الحقيقية للشخص المتسرب ، و    

:قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم على أنه18مكرر 65نص في المادة المتسرب ،عندما 
ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مـسؤوليته ، دون سـواه      يجوز سماع «

»بوصفه شاهدا عن العملية

نـاء  للعون المتسرب حق المحافظة على سرية هويته فلا يتم سمـاع أقوالـه أث             المشرع،ا منح   ذ
وتتمثل . الشهادة ، ويحل ضابط الشرطة القضائية  المكلف بالعملية محله بصفته شاهد على العملية             

12مكـرر  65جاء في الفقرة الثانية من المادة ،حيث صورة السرية ،في استعمال هوية مستعارة  
أن يـستعمل  يسمح لضابط الشرطة القضائية« :قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم على أنه

فيقوم ضابط الشرطة القضائية المسئول عن العملية تحت » ............لهدا الغرض هوية مستعارة
علم وكيل الجمهورية بمنح العون المتسرب أوراق هوية مستعارة ،يتم استعمالها أثناء القيام بعمليـة         

يتعذر اكتشافها في حالة    التسرب ، لان هدا الأمر يساعد على اكتشاف الكثير من الحقائق التي قد              
.المتسرب عن صفته،المندمج أوعلانإ
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 ـ   بمناسبة جريمة في حالة تلبس أو      الإجراءاتيجب أن تتم هده     -4 ي ذبمناسبة التحقيق الابتدائي ال
1.يجريه قاض التحقيق

التسرببالوسائل المساعدة على القيام:الثانيالفرع 

نية ، والتي تعد أيضا من ركـائز        بعض البيانات التقنية والقانو    إلىالفرع  سيتم التطرق في هدا     
ضـابط الـشرطة   * اللصيقة ا، لغايات أرادها المشرع ، كحماية للموظف المتـسرب   العملية أو 

أحد أعوانه ،ومن أهمها صفات وصور القائم  بالتسرب والأفعال الـتي أدن القـانون               القضائية أو 
.بارتكاا 

صفات  القائم بعملية التسرب: أولا 

ولتباشر هاته   ،علنية في شكليتها  ،طريقة سرية في أدائها     سرب أسلوب للتحري فهو   باعتبار الت 
يجب أن تتوافر في القائم ا عدة صفات وميزات جسمانية ونفسية وعملية             ،العملية نظريا وتطبيقيا  

والتي تكفل تحقيق الكثير من الضمانات العامة والفعالة، إذن ما هي هذه الصفات؟

: يةالصفات الجسمان-1

الوسط الطبيعي ونقصد به، أن يراعى في هذا العنصر تناسب البقعة أو       :المظهر العام للمتسرب  -أ
الذي تجري فيه عملية التسرب بالصورة التي يسهل فيها مظهره، تغطية مسؤولية إتمـام العمليـة                

سـلوب  بفعالية ونجاح ،وتأسيسا على ذلك يختار ملابسه وطريقة مشيته وسلوكياته الخارجيـة وأ          
.كلامه حتى يتناسب مع بيئة ومنطقة ومحيط ووسط العمل 

تلك العناصر التي تتطلبها عمليـة      وهي العنصر أو  : القدرة على انتحال الصفات الجسمانية    -ب
غير ذلك من طـرق     الشلل أو الصم أو إدعاء العرج أو  : التسرب بالتخفي والاستتار الطبيعية مثل    

.التنكر الطبيعي

هما فدرتان متميزتان يتم تنميتهما بالتدريب ويجب أن يـصل          و: وقوة الذاكرة قوة الملاحظة   -ج
فيهما القائم بالتسرب إلى مستوى رفيع من الدقة والملاحظة على كل ما يقع تحت عينة وسـرعة                 

105،ص2015جراءات الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن ،دار بلقيس، الجزائر،الإ:عبد الرحمان خلفي/ د1
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مما يمكنه بعد ذلك استرجاعها عند نقل كل ما حصل عليه من معلومات وما               ،تسجيلها في ذاكرته  
1.شاهده من وقائع

الصفات النفسية:2

صفتان أيضا تتطلبا الاستطالة غير المحددة بمدى زمني واضح للعملية، والتراعات            :الصبر والمثابرة -أ
مضنيا من القائم بعملية التسرب يحتاج منـه         داجهاللامتناهية التي تتفرع إليها الوقائع، مما يتطلب        

تى ينجز ما تقتضيه متابعة تسلسل الوقـائع  إلى تحمله وصبره ،وتحليه بالمثابرة على العمل الدءوب ح  
. العملية من جهد

والتي تصل إلى حد التهور ،وهي صفة تتطلبها بعض المواقف الخطرة التي يجب أن               :الشجاعة-ب
يقدم عليها القائم بالتسرب وعلى اجتيازها في مخاطرة محسوبة ،مناطها الشجاعة غير المتهورة الـتي         

.خاطر وإمكانية التغلب عليها بالقدرات المتاحة للمتسربتأخذ في حساباا نوعية الم

وهذا حتى يتسنى للقائم بالتسرب، فهم المؤشرات المباشـرة وغـير            :الذكاء وسرعة الخاطر  -ج
المباشرة لما يحصل عليه من معلومات ووقائع ،وسرعة التلبية العقلية والذهنية لتوقـع التـداعيات               

2.روج من المآزق الصعبة التي قد تدفع إليها عملية التسربالمنطقية وإيجاد الحلول والسبل للخ

: الصفات العملية أوالمهنية: 3

ويتحقق ذلك بالبعد عن الانفعالات المحتملة بـسبب انقطـاع           :الأداء العصبي الهادئ للعمل   -أ
بسبب ما يفعله ارمون من مشادات ومشاجرات بقـصد         الاتصال، أو خيوط التحري أحيانا أو   

.عملية التسرب برمتها والكشف عن الغريب الذي يتواجد بينهمإفشال 

وهذا يكون بسبب    : النفسيالحرص على عدم التأخر خلال العملية بالإرهاق الجسدي أو        -ب
الاقتصادي لأي من الأطراف المتحـرى      أو  التأثر بالمركز الاجتماعي    العقائدي أو الميول الثقافي أو  

17نفس المرجع صالأكاديمية،مذكرة 1

18نفس المرجع ص،ةالأكاديميمذكرة2
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شفعة لأي من هذه الأطراف مما يجعله ينحـرف         الإعجاب أو أوالكراهة  تأثر بالحب أو  عنها أو 
.يبتعد بغير قصد عن مسار عملية التسرب عمدا أو

القائم بعملية التـسرب في الوصـول إلى   قققد يح  :ا التشبث التعجيل في تكوين الفكرة و    -ج
الأفعـال  ريمـة أو  بعض المعلومات القانونية والميدانية ،فيسارع في بناء فكرة عن كيفية وقوع الج           

ويوجه جهده في التحري بتأثره ذه الفكرة المتعجلة مما يدفعه          ،شخصية المشتبه فيهم  الإجرامية أو 
يصر على السير فيها رغم ظهور دلائل التحريات المثبتـة          ،في الغالب إلى مسالك ودروب خاطئة     

.االمتشبثلخطأ الفكرة 

مهنية لا بأس ا ويتمتع بمكتسبات مهنية وقـدرات         يجب أن يكون المتسرب ذا خبرة        :الخبرة  -د
عملية والميدانية الموكلة إليه عملية التسرب وهنا تتداخل خبرات الحياة العادية والاجتماعية وكـذا            
المهنية في التحري والتخفي والتكتم على الوظيفة والمهنة الحقيقة كلها عناصر فعالـة في سـلوك                 

) الباطنيـة (سرب في وسطه والتي تدرك من خلال صفاته الداخلية          الوسط المت المتسرب مع الفئة أو   
:والخارجية المتعامل ا

: ومن خلال ما سبق ذكره يمكن استخلاص المميزات والصفات التالية

أن يكون المتسرب ذا شخصية قوية عارفة لطبائع اتمع والأفراد-

أن يكون شجاعا بكل ما تحمله الكلمة من معنى-

رأي فيها رأي من حقائق وفقا للقانون بعزم وقوة نظرة أوأن يكون له -

.أن يكون ملما بعادات الناس وبكل طبائع اتمع -

أن يكون مقتدرا واسع الإدراك والمعارف -

.أن يكون ذا خبرة مهنية لا بأي ا ومن الذين عاركتهم الحياة وكسبوا تجارب قيمة منها-

....)الذكاء، الحيلة(ذهنية وعقلية مميزة أن يكون ذا نسبة جسدية لائقة وقدرات -

يكون من الأشخاص الطموحين الباحثين عن المعلومات والحقائق ذات المصداقية أن-

أن يكون متميزة بدقة الملاحظة وسرعة التحليل لكل ما يشاهده-



22

أن يكون بعيدا عن الشعور بالملل والكسل والخمول وروح الاتكال -

1ط الأعصاب  أن يكون متميزا بالصبر وضب

صور مساهمة المتسرب:  ثانيا

ونقصد بالصور الطرق التي يمارس فيها القائم بعملية التسرب عمله والأفعـال الـتي أدن لـه          
من قانون الإجراءات الجزائية على تعريـف عمليـة         12مكرر 65القانون ا، حيث نصت المادة    

عملية ، ودلك بـأن يـوهم الجماعـة     التسرب ،كما جاء في أخر الفقرة على كيفية تنفيذ هاته ال          
خاف، وسيتم توضيح دلـك     شريك أو الإجرامية بأنه مساهم في الجريمة سواء كفاعل أساسي أو        

:.من خلال  نقاط ثلاثة ، في كل نقطة يتم توضيح  صورة من صور المتسرب 

المتسرب كفاعل: 1

يعتـبر  :* منه على انه    41يقصد بالفاعل حسب قانون العقوبات الجزائري طبقا لنص المادة          
حرض على ارتكاب الفعل بالهبـة أو      فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو         

*التدليس الإجراميالتحايل أوالولاية أوإساءة استعمال السلطة أوالتهديد أوالوعد أو

ضمن اموعـة    من يحتل مركزا مباشرا في تنفيذ العمل الإجرامي         الفعل هو ،عليه نفهم أن    و
، حيث أن من     بإرادته قام به بصورة تجعله في الواجهة و      الشبكة وبكون قد مارس أو    أو الإجرامية

.يتولى مهمة التسرب ويكون دا صفة فاعل في العملية لقيامه بالافعال المؤدون ا قانونا 

الأولى الـتي    قانون الإجراءات الجزائية جزائري ، فالصورة      12مكرر   65ووفقا لنص المادة    
جنحة بأنه فاعـل    يمكن أن يقصدها المتسرب وهي إيهام الأشخاص المشتبه في ارتكام لجناية أو           

.معهم أي مسايرم في مسلكهم الإجرامي حتى يضبطوا وأيديهم في الجرم

تحريض على للحصول على دليل وليس تحريـضا      وتجدر الإشارة إلى هدا النوع من الإيهام هو       
نفسها،هدا من جهة ومن جهة أخرى ، فان له استعمال هوية مستعارة وأن يرتكـب             على الجريمة   

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دون قيـام        14مكرر   65الأفعال المنصوص عليها في المادة      
المسؤولية الجزائية على دلك

19، المرجع السابق ، صةالأكاديميمذكرة1
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المتسرب كشريك :  2

تعتبر شريكا في الجريمة مـن لم        :"قانون العقوبات والتي نص    42والشريك وفقا لنص المادة     
الفاعلين على ارتكاب الأفعال    عاون الفاعل أو  يشترك إشراكا مباشرا ولكن ساعد بكل الطرق أو       

" المنفذة لها مع عمله بذلكالمسهلة أوالتحريضية أو

لك ذكل شخص يشارك في الجريمة مشاركة غير مباشرة ، و         والشريك وفقا لهده المادة هو    
المسهلة أو معاونة الفاعلين الأصليين بكل الطرق على ارتكاب الأعمال التحضيرية أو         وبمساعدة أ 

قانون عقوبات جزائري،كل من يعتاد على       43وفقا لنص المادة    وهو.المنفذة لها ، مع علمه بدلك     
أكثر من الأشرار الدين يمارسون اللصوصية أو      مكان للاجتماع لواحد أو   ملجأ أو تقديم مسكنا أو  

1.الأموال مع علمه بسلوكه الإجراميالأشخاص أوعنف ضد امن الدولة العام أوال

قانون الإجراءات الجزائري فالصورة الثانية للمتسرب وهي 12مكرر 65وعليه ووفقا لنص المادة  
إيهام المشتبه فيهم بأنه شريك من خلال مشاركته في ارتكاب الجريمة بمساعدته علـى ارتكـاب                

حين الإيقاع ـم  .......ملجئأو تقديم مسكن المنفذة لها أوالمسهلة أوية لها أوالأعمال التحضير 
.في الجرم المشبوه

المتسرب كخاف : 3

وهي الصورة الثالثة التي يتخذها المتسرب ودلك بإيهام مرتكبي الجرائم السالفة الذكر بأنه واحـد   
تبديدها فيها وقد تم تحـصيلها  أو  تلاسها  منهم ودلك من خلال إخفائه للأشياء التي تتم عملية  اخ          

قانون العقوبـات     387جزئيا ن وقد تناولت المادة      كليا أو  سواءمن خلال ارتكاب هده الجرائم      
متحصله مبددة أوكل من أخفى عمدا أثناء مختلسة أو« :الجزائري فعل الإخفاء فعرفته على أنه 

2»...ب عليهاجزء منها يعاقجناية في مجموعها أومن جنحة أو

إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض وعليه يكون المحـرض فـاعلا            يقصد به دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة بالتأثير في          : مفهوم التحريض 1
أصليا

قانون العقوبات الجزائري387ينظر المادة 2
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20/12/2006المـؤرخ في  06/01من قـانون  43كما وردت صورة الإخفاء في المادة  
مـن العائـدات   جزءكل شخص أخفى عمدا كلا أو« :والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته

»المحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هدا القانون

أهدافهالتسرب ومجال : المبحث الثاني

فقد قيده المشرع بجملة مـن      ،نظرا لتعقيدات نظام التسرب ومساسه بحرمة الحياة الخاصة         
قانون من   05مكرر   65حددا المادة    ،القيود احتراما لمبدأ الشرعية وربطه بمجموعة من الجرائم       

         سبعة المحددة على ا الإجراء في غير الجرائم ال  ذالإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،  بحيث لا يسمح
سبيل الحصر ، والتي سيتم الإشارة إليها من خلال المطلب الأول لهدا المبحث مع تبيان  في المطلب                  

.أهداف التسربالثاني 

مجال التسرب :   المطلب الأول 

ر الجرائم السبعة والمحددة على سـبيل  جاز المشرع اللجوء إلى هدا الأسلوب ومباشرته في إطا    أ
قـانون  من     05مكرر   65الخاصة  والمنصوص عليها في المادة       الحصر وهي الجرائم المستحدثة أو    

:ودلك كمايلي،.الإجراءات الجزائية 

جرائم المخدرات: الفرع الأول 

ن تحت عنوان الوقاية م ـ    25/12/2004المؤرخ في    18-04من القانون    2عرفت المادة 
بأن المخدرات هـي      ،المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين ما        

الأول والثاني مـن الاتفاقيـة       الجدولينكل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في           
إلىوبـالرجوع    .1961بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة لـسنة         ،الوحيدة للمخدرات 

الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ، التي صـادقت عليهـا الجزائـر بموجـب المرسـوم المـؤرخ في         
صادقت عليه   الذي،   25/01/1972الصادر في    البرتوكول، المعدلة بموجب     11/09/1963

، نجد أن النباتات المخـدرة       05/02/2002في   61-02الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم      
تعتبر جرائم المخدرات مـن  ذوالعفيون، ا،، الكوكا ، خشخاش العفيون    القنب     –الرئيسية هي   

أبرز أنواع الجرائم المنظمة والأكثر انتشارا على المستوى الوطني والعالمي، فقد أصبحت تجارة دولية          
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تقوم ا عصابات واسعة تشكل في مجموعها ما يسمى إمبراطوريـة المخـدرات، حيـث       ،رائجة  
ات من تسخير التكنولوجيا والعلم في صالحهم ليس فقط في مجـال انتقـال      استطاع أباطرة المخدر  

.المخدرات بسرعة فائقة إلى جميع أرجاء العالم عبر وسائل الاتصال المتعددة

18/04ولمكافحة هذه الآفة والجريمة الخطيرة أورد المشرع الجزائري صور هذه الجريمة بقانون           
اية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال       تحت عنوان الوق   25/12/2004المؤرخ في   

مادة تعرض من خلالها إلى تعريف المخدر        39نجده يتضمن    الذي1والاتجار الغير مشروعين ما     
والمؤثرات العقلية وتجريم عدة أنشطة متعلقة يهما يمكن حصرها في ثمانية صور  أربع منـها جـنح      

:اصتين وأربع جنايات ، علاوة على صورتين  خ

الجنح : 1

الفعل المنصوص والمعاقب عليه    وهو  (الحيازة من اجل الاستهلاك الشخصي    الاستهلاك أو 
.)12في المادة 

.العرض للغير دف الاستعمال الشخصيأو التسليم  -أ

.تسهيل للغير الاستعمال والذي يأخذ عدة أشكال-ب

.ير شرعيةالمؤثرات العقلية بطريقة غإنتاج المواد المخدرة أو-ت

:الجنايات : 2

حيازـا أو أو صـنعها  أوالمؤثرات العقليـة أو  المواد المخدرة    إنتاجتمويل  تنظيم أو تسيير أو -أ
اسـتخراجها أو  تخزينـها أو  شرائها قصد البيع أو   الحصول عليها أو  وضعها للبيع أو  عرضها أو 

.نقلها عن طريق العبور     نها أو سمسرا أوشح تسليمها بأية صفة كانت أو    توزيعها أو تحضيرها أو 
)18معاقب عليها في المادة (

معاقب عليها في المادة    (.مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة    استيراد مخدرات أو  أو  تصدير  -ب
19(

.134: ، ص2001، دار النهضة العربية، 1شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، طبعة واحد -1
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معاقـب  (نبات القنـب  وشجيرة الكوكا أو   الأفيونعة خشخاش   وزرع بطريقة غير مشر   -ت
).20عليها في المادة 

عمل في  تست مع العلم اا  تجهيزات دف استعمالها أو   ع سلائف أو  توزينقل أو صناعة أو -ث
معاقب عليها  (ناعتها بطريقة غير مشروعة   ص أو إنتاجهاالمؤثرات العقلية في    أو  زراعة المواد المخدرة    

)21في المادة 

:الصورتان الخاصتان هما : 3

الوظائف المخولة لهـم    مهامهم أو  ممارسة أثناءمنع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم      أو  عرقلة  -1
)14معاقب عليها في المادة (

)22معاقب عليها في المادة ( الحث على ارتكاب جرائم المخدرات التشجيع أوأو التحريض -2

المذكورة أعلاه يمكن اسـتعمال تقنيـة وعمليـة          أن، كل الأفعال  يمكن استنتاج    عرضه،مما سبق   
.1التسرب فيه كأسلوب تحري خاص 

الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية:فرع الثاني ال

فالبعض يستخدمه لـيعكس مجموعـة       ،يستخدم تعبير الجريمة المنظمة ليعكس أكثر من معنى       
لكي يعكس مجموعة الأنشطة غير القانونية       نبينما يستخدمه البعض الآخر   ،العلاقات غير القانونية    

.التي تقوم ا مجموعة معينة 

لمنظمة هي عبارة عن مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج يمارس أنشطة غـير     والجريمة ا 
مشروعة دف إلى السيطرة على الهيكل العام للاقتصاد التحتي وعلى احتكار منطقة النفوذ لغرض              
الحصول على المال، مستخدمة كافة الطرق لتحقيق هدفها بتمويل مشروعها الإجرامـي العـابر              

.لك في سرية تامة لتامين وحماية أعضاءها للحدود الوطنية وذ

وعرفت حسب المؤتمر المنعقد حول منع الجريمة ومعاملة ارمين بأا الجريمة التي تتضمن نشاط              
إجرامي معقد وعلى نطاق واسع تنفذه مجموعة من الأشخاص وعلى درجة من التنظيم ويهـدف               

/499، دار هومة ، ص الأوللجزائي الخاص ، الجزء الوجيز في القانون ا:أحسن بوسقيعة .د1
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وأفرادها وهي غالبا ما تتم عن طريق الإهمال   إلى تحقيق ثراء المشتركين فيها على حساب اتمعات         
التام للقانون وتتضمن جرائم ضد الأشخاص وتكون مرتبطة في معظم الأحيان بالفساد الـسياسي              

أا جماعة من الأشخاص لها بناء تنظيمي ودف إلى تحقيق الربح بطرق             :،وعرفها الانتربول على  
.غير مشروعة وتستخدم عادة التخويف والفساد

نما يعرفها البعض الآخر أا ظاهرة اجتماعية تسببها جماعات معينة تقوم أساسـاً بنـشاط               بي
الجرائم التي تمارسها هذه الجماعات الإجرامية فهي       إجرامي خطير يهدف إلى الربح من الأنشطة أو       

:متنوعة نذكر منها 

كة الدعارة، ريب   غسل الأموال، التجارة غير شرعية في السلاح ، الاتجار في المخدرات ، شب            
الآثار والتحف التاريخية ، الاتجار بالأشخاص والتجارة بالأعضاء البشرية ، شبكة الهجـرة الغـير               

.1شرعية

أما المشرع الجزائري فإنه لم يعرف الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإنما عرف جمعيـة               
 ـ176الأشرار في المادة تفاق مهما كانت مدته وعدد أعضاءه اكل جمعية أو:" قانون العقوبات 

سـنوات   5أكثر معاقب عليها بـ ـ     لجنحة أو أكثر أو أوتألف بغرض الإعداد لجناية   تشكل أو 
".الأملاك حبس على الأقل ضد الأشخاص أو

وقد أقر المشرع الجزائري عن بعض الجرائم الخاصة ا، فجرائم التهريب المنصوص عليهـا في               
من هذا 10المتعلق بمكافحة التهريب حيث نصت المادة 23/08/2005المؤرخ   5/6الأمر رقم   

نصت على ريب الأسلحة، ومن الجرائم التي تعد         14المادة   أماالأمر على جريمة ريب البضائع      
منظمة وعابرة للحدود شبكات الهجرة الغير شرعية ،الشبكات الدوليـة في المتـاجرة بالأعـضاء        

.2.....للدعارةالبشرية والشبكات الدولية 

دنايب آسيا ، آليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة  عبر الحدود الوطنية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع علاقـات دوليـة                         -1
. 19، ص2009/2010ي ، قسنطينة ،وقانون المنظمات الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الأخوة منثور

.1ص 471مجلة الجيش عدد المنظمة،محمد إبراهيم السقا، غسل الأموال واقتصاديات الجريمة -د-2
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الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات :الفرع الثالث 

ويقصد ا الجرائم الناتجة عن استخدام التقنية المعلوماتية الحديثـة،  والمتمثلـة في الكمبيـوتر             
أنشطة إجرامية عادة ما ترتكب دف أن تحقق عوائـد          والانترنيت ، من خلال ممارسة أعمال أو      

ية ضخمة جراء أعمال غير شرعية ، يعاد ضخها في الاقتصاد الدولي عبر شـبكة الانترنيـت                 مال
التي تحمل أرقاما سرية بالشراء عبر الانترنيـت  ،بطاقات السحب  باستخدام النقود الالكترونية أو   ،
ة ومثال ذلك العصابة الإسـباني     1ممارسة الأنشطة التجارية عبر هاته الشبكة       تداول الأسهم أو  أو

أربعة عشر ألف بطاقة ائتمانية من البنوك لغايـة الحـصول علـى            ) 14000(التي سرقت أرقام    
في قانون العقوبات من    و لقد نظم المشرع الجزائري هده الجرائم        . 2بطاقات مزورة بأرقام صحيحة   

ضمن القسم السابع من الفصل الثالث الباب الثاني الكتاب          7مكرر 394مكرر إلى    394المادة  
من الأفعال المعاقب عليها    ، و   10/11/2004قي  المؤرخ   4/5لث الجزء الثاني طبقا للقانون    الثا
:يليما

.جزء من أجزاء المنظومة للمعالجة الآلية للمعطياتإبقاء عن طريق الغش في كل أوإدخال أو: 1

يـة  جزء من أجـزاء المنظومـة لمعالجـة الآل   في كل أو   ،إبقاء عن طريق الغش   كل إدخال أو   :2
.تخريب نظام أشغال المنظومةتغيير لمعطيات المنظومة أويرتب عليه حذف أو،للمعطيات

تعديل بطريق الغـش المعطيـات الـتي     إزالة أو كل إدخال بطريق الغش معطيات في نظام أو       : 3
.يتضمنها 

في الاتجـار   نشر أو توفير أو تجميع أو بحث أو أو  كل من يقوم عمداً عن طريق الغش تصميم         : 4
يمكن أن ترتكب ـا الجـرائم        معلوماتية،مرسلة عن طريق منظومة     معالجة أو أو معطيات مخزنة 

والخطورة في هذه الجريمة جاءت نتيجة للتحول الذي مس كـل           3.المنصوص عليها في هدا القسم    
ة هياكل الدولة في التسيير والتنظيم حيث لم يعد من المستحيل الاستغناء عن أنظمة المعـالج الآليـ                

وذلك بالنظر إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للفرد وللدولة إلا أن هذه الأنظمـة معرضـة        

النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية و الإدارية ،جامعة قاصـدي      لدغم شيكوش زكرياء    -1
.14ص ،2012/2013اح مرب

54عمان،ص2012الأردن،،، دار الجامد للنشر والتوزيع2013مواجهتها طبعة وإستراتيجيةعبد الكريم الردايدة ، الجرائم المستحدثة / 2
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للتخريب  من قبل محترفي الإجرام لتنفيذ مخططام الإجرامية وأمام صعوبة الكشف عن الجنـاة في                
.1فيها هذه الجرائم الأمر الذي جعل من المشرع الجزائري يتبنى أسوب التسرب للتحري والتحقيق 

جرائم تبييض الأموال : الفرع الرابع

هي الجريمة المنصوص عليها والمعاقب علبها في القسم السادس مكرر المستحدث في قـانون               و
389وتحديداً في المادة     10/11/2004المؤرخ   4/15العقوبات إثر تعديله بموجب قانون رقم       

.مكرر منها وما يليها

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويـل        20/02/2005المؤرخ   5/1كما جاء القانون    
الإرهاب ومكافحتهما بأحكام مميزة بشأن تبييض الأموال 

ويقصد بتبييض الأموال إخفاء المصدر الإجرامي للممتلكات والأموال لاسيما ما يسمى بالمال            
:القذر، تمر عملية تبييض الأموال من الناحية التقنية بثلاث مراحل 

مرحلة توظيف المال : أولاً

إدخال الأموال القذرة في نطاق الدورة المالية  قصد الـتخلص مـن              ،دف هذه المرحلة إلى   
السيولة المالية ، يتمثل توظيف المال في تحويل نقود من ورق مصدرها جريمة أدوات نقدية أخـرى          

.2لوحات زيتية قيمةإلى مال آخر كشراء عقارات أوكالودائع المصرفية أو

مرحلة التمويه: ثانياً

دف هذه المرحلة إلى قطع الصلة بين الأموال غير مشروعة  ومصدرها وذلك عـن طريـق                 
.فتح حسابات مصرفية باسم أشخاص بعيدين عن أي شبهة أوشركات وهمية إنشاء صفقات أو

مرحلة الإدماج:  ثالثاً

لشرعية في شكل اسـتثمارات في     يتم من خلال استعمال المنتجات المبيضة التي كسبت مظهر ا         
النشاط الاقتصادي أوفي شكل النفقات 

.13حيدر كتره،، المرجع السابق ،ص 1
.439أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص/ د-.2
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:وتعد الأفعال التالية تبييضاً للأموال 

نقلها مع علم الفاعل بأا عائدات إجرامية بغرض إخفاء أوتمويه مـصدر            تحويل الممتلكات أو  -1
صلية التي أتت   مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب جريمة الأ       غير المشروع لتلك الممتلكات أو    

.منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونية لفعلته

كيفية التصرف فيهـا أو    مكاا أو مصدرها أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو    إخفاء أو -2
.الحقوق المتعلقة مع علم الفاعل أا عائدات إجرامية حركتها أو

دامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أـا  استخحيازا أو اكتساب الممتلكات أو  -3
إجرامية تشكل عائدات 

محاولة التآمر على ارتكاا أو   مكرر أو  389المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم وفقاً للمادة         -4
.ارتكاا والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه 

الركن المفترض فيهـا    وهو،تقتضي وجود جريمة سابقة      فإن جرائم تبييض الأموال   ،وللإشارة  -5
الأمر الذي يصعب معه الكشف عن الجناة وللإزالة هذه الصعوبات أقر المشرع استخدام التسرب              

1.هده الجرائمكأسلوب للتحري والتحقيق في

الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف: الفرع الخامس

المتعلـق بقمـع    09/07/1996المؤرخ في 96/22رقم جاءت هذه  الجرائم ضمن الأمر   
مخالفات التشريع والتنظيم  الخاصين بالصرف  وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخـارج المعـدل            

المـؤرخ في    03/08والقـانون  رقـم       19/02/2003المـؤرخ في     03/01والمتمم رقـم    
.لمشروع فيهامادة وعاقبت كذلك على ا16أين تناولها المشرع  في 14/06/2003

محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالـصرف وحركـة رؤوس          فعرفت على أا مخالفة  أو     
:الأموال من وإلى الخارج بأية وسيلة كانت مايلي

التصريح الكاذب-

عدم مراعاة التزامات التصريح-

15حيدر كتره ، المرجع السابق ، ص1
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عدم استرداد الأموال إلى الوطن-
.الشكليات المطلوبة كليات المنصوص عليها أوالشعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو-
.عدم احترام الشروط المقترنة اعدم الحصول على التراخيص المشترطة أو-

قطع نقدية ذهبيـة أو    حيازة سبائك ذهبية أو   تصدير أو استيراد أو  ،كما يعتبر بيع وشراء   
جرائم متعلقة بالتشريع الخاص    معادن نفيسة دون مراعاة التشريع والتنظيم  المعمول ا          أحجار أو 

.1الصرف

جرائم الإرهاب: الفرع السادس 

خطر عـام    إحداث، على الاستعمال العمدي للوسائل القادرة على         الإرهابعرفت جرائم   
ولقد عرفت الجزائر ،الظاهرة الإرهابية في وقت مبكر ومتقدم         تتعرض له الحياة والسلامة الجسدية    

م المنصوص عليها في قانون العقوبات من القسم الرابع مكرر تحـت            عن باقي الدول ، فهي الجرائ     
مـن الكتـاب      الأولتخريبية من الفصل الأول البـاب        وأ إرهابيةعنوان الجرائم الموصوفة بأفعال     

من قانون العقوبات والتي     10مكرر   87المادة   إلىمكرر   87الثالث الجزء الثاني ودلك من المواد       
.25/02/1995المؤرخ في 95/11رقم الأمرجاءت ضمن 

كل فعل يستهدف أمن الدولـة الوحـدة    وهو إرهابيةحيث صنفتها من بين الأفعال التي تعد        
الوطنية اللازمة الترابية ، استقرار المؤسسات وهدا ببث الرعب ، وخلق انعدام الأمن من خـلال                

،  الأشخاصية والجسدية على    نوعالاعتداء على رموز الدولة والاعتداء على المحيط والاعتداءات الم        
. الخ.....عرقلة حركة المرور والتنقل

عالج المشرع الجزائري هده الظاهرة بجملة من النصوص القانونية التي تطورت تبعا للحالة      ،ا  ذله
وما أفرزته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللاحقة والمتعلقة بجـرائم الإرهـاب           ،الأمنية الداخلية   

أدى بالعديد من الـدول      المكافحتها مم أدى بمواجهتها بحلول قانونية وانتهاج سبل        ومكافحتها،مما
:حلول ومنها إيجادإلىعلى غرار الجزائر 

وإقليميـة اتفاقيات  دولية   إبراموكدا الحرص على    ،تشريعات خاصة بمتابعة هده الجرائم       سن-
ئم القانون العام، ودلـك مـن       عادة من القواعد التي تطبق على جرا       تسمت الإرهاب،ولمكافحة  

.ينظر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته-1



32

متابعة خاصـة مـن خـلال توسـيع          بإجراءاتوإحاطتهاخلال تشديد عقوبة هاته الجرائم      
.التسرب لمكافحتهاآليةصلاحيات السلطات المختصة بمتابعتها كاستعمال 

جرائم  الفساد: الفرع السابع 

 ـ 06/01وهي الجرائم التي  أوردها المشرع ضمن نصوص القـانون            20/02/2006ؤرخ  الم
:المتعلق بمكافحة الفساد ومن أهمها

الرشوة السلبية والإيجابية للموظف العمومي -
الاستغلال السلبي والإيجابي للنفوذ -

الرشوة في مجال الصفحات العمومية -
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص -
إخفاء العائدات المتأتية من جرائم الفساد تبييض أو-
.1المشروع للموظف العمومي والتستر عليهالإثراء غير -
التمويل الخفي للأحزاب السياسية -
إساءة استغلال الوظيفة-
التصريح الكاذب بالممتلكاتعدم التصريح أو-

فإن قانون مكافحة الفساد ، سبق قانون الإجراءات الجزائية في وضـعه لأسـاليب       ،لإشارة  لو
التي تنص على    01ا بالاختراق من خلال الفقرة      الذي سماه  56وذلك في المادة     ،التحري الخاصة 

من أجل تسهيل عملية جمع الأدلة المتعلقة أساليب التحري الخاصة بـالجرائم المنـصوص        :" ما يلي 
اتباع أساليب تحري خاصة كالترصـد      عليها في هذا القانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو         

.2قضائية المختصةالإلكتروني والاختراق وبإذن من السلطة ال

.جرائم التهريب5مكرر 65ويضاف إلى الجرائم  سالفة الذكر الواردة في نص المادة 

.18حيدر كترة ، التسرب المرجع السابق ص-1
.16، ص2007الجزائية نصاً وتطبيقاً ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،الإجراءاتصقر نبيل قانون -2
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جرائم التهريب:الفرع الثامن  

المتعلـق بمكافحـة     2005أوت   23المؤرخ   06-05من الأمر    33فمن خلال نص المادة     
لى أساليب التحري الخاصة من     يتضح لنا بأن المشرع نص صراحة على إمكانية اللجوء إ         ،التهريب  

دون أن يحدد هذه الأساليب ممـا      ،الجزائية   الإجراءاتأجل معاينة جرائم  التهريب طبقاً لـقانون        
.1ائز جيجعلنا  نقول  بأن أسلوب التسرب في جرائم التهريب أمر 

اعـد  من الأمر السالف الذكر قد قرر تطبيق القو        34في المادة   الجزائري،والملاحظ أن المشرع    
الإجرائية المعمول ا الجريمة المنظمة على الأفعال التالية 

محروقات ، وقود، حبوب ، دقيق ،المواد المطحونة  المماثلة، المواد الغذائيـة ،       ( ريب البضائع   ·
الماشية ، منتجات البحر ، الكحول ، التبغ ، المواد الصيدلية ، الأسمدة  التجارية ،التحف الفنيـة ،            

والأشياء التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة        المنتجاتالأثرية ، المفرقعات ، كل       الممتلكات
)للتداول والتملك

أي أماكن أخرى مهيأة خصيـصاً لغـرض        تجويفات أو إخفاء البضائع المهربة داخل مخابئ أو     ·
. التهريب

نقل مهيأة خصيـصاً    وسيلة  حيازة داخل النطاق الجمركي مخزناً معد ليستعمل في التهريب أو         ·
.لغرض التهريب

التهريب باستعمال وسائل النقل ·
التهريب مع حمل سلاح ناري ·
ريب الأسلحة·
الاقتصاد التهريب الذي يشكل ديداً خطيراً ونقصد به التهريب الذي يهدد الأمن الوطني أو            ·

.الصحة العموميةالوطني أو
ن مجال التسرب أن هذه الجرائم تشترك       ونلخص في الأخير من خلال هذا المطلب الذي يتضم        

:في جملة من الخصائص
كوا جرائم الشبكات-

22حيدر كترة ،  المرجع السابق  ، ص-1
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الطابع الخفي والمتنقل والمتغير والمعقد لهذه الجرائم-
ومـن ثم   ،البعد الدولي فهذه الجرائم تستغل تباين الأنظمة القانونية في العالم وعدم توحـدها              -

.تتزايد في ظل الأنظمة الأكثر تسامحاً
لخصائص تجعل الكشف عنها  وعن مرتكبيها في غاية الصعوبة مما دفع بالمـشرع إلى تـبني                 هذه ا 

التي قد يكون من شأا المساس بالحريات الفردية  المحمية في الدسـتور              ،أساليب التحري الخاصة    
.1"الضرورات تبيح المحظورات" تطبيقاً للقاعدة الفقهية 

أهداف التسرب:الثاني المطلب 

الرجوع إلى مهام القائمين بعملية التسرب وهم ضباط الشرطة القـضائية ، علـى        من خلال 
تم التفصيل فيه سابقا،وبالنظر إلى الجرائم  التي تستهدفها عمليـة التـسرب الـواردة       الذي النحو
، سيتم تبيان أهداف التتسرب من خـلال        ،ومن خلال الغاية التي من أجلها شرع التسرب         حصراً

:النقاط التالية

الاقتصاديةالأهداف: الأولع الفر

نـص فيانون الإجراءات الجزائية،إن المتمعن في طبيعة الجرائم التي أجاز المشرع الجزائري في ق 
إجراء التسرب لكشف مرتكبيها يجـدها تنـتج ضـمن الجـرائم             منه، أن    5مكرر   65المادة  

كذلك من الجرائم العـابرة      الاقتصادية والمالية وهي جرائم تتسم بخطورا وسرعة انتشارها وهي        
للحدود الوطنية والتي يتميز الضالعون فمنها بدقة تنظيمها وأصبح من الـضروري وضـع حـد                

.2السلبية والمتفاقمة لهذه الجرائم على الاقتصاد الوطنيالآثاروالتقليل من 

يـف  غير  مشروع في المخدرات في المخدرات وتعتبر توظ         اتجارفجرائم المخدرات والتي تعتبر     
للأموال مصادرا وسخة وقياس إلى ذلك الصرف التي ز الثقة في التعامل مع البنوك وتتسبب  في                 
ضياع الاستثمارات وحدوث الأزمات الاقتصادية ، ولا يخفى على أحد أهمية الإعلام  الآلي ومـا             

حرمة شرفه ويحميها القانون  سـرية المراسـلات         لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وهو       :" ما يلي الدستور من 46حيث تنص المادة    -1
2016دستور –والاتصالات الخاصة بكل أشكالها لها مضمونة 

مدرسـة  2008الإنـسان ق علاقة الشرطة القضائية بالنيابة العامة واحترام حقـو     : ، التسرب ، محاضرة ألقيت في اليوم الدراسي         عائشة مختاري 2
. الشرطة ، طيبي العربي، سيدي بلعباس



35

الآليـة  يدره من أرباح ، حيث يتم اللجوء إلى القرصنة  فيه عبر الشبكات واستهداف المعالجـة                 
.للمعطيات

بشكل لا يحتاج إلى بيان بالاقتصاد الوطني اسـتهدفت          انتشرت قد،كما أن الجرائم الإرهاب   
مليارات الدولارات من خلال اسـتهداف      .....البنية التحتية  وكبدت  حزينة الدولة  إضافة إلى           

مار الأجـنبي   المصانع، الطرق، الجسور المؤسسات ، الوقوف في وجه الاسـتث         ( المنشآت الحيوية   
الاقتصادي  بل يـساهم في تنـامي مظـاهر          نموالالأمن والفوضى وكل هذا يعطل      بإشاعة جو 

التخلف في ظل التسارع الحاصل بفعل العولمة وصراع التكتلات الاقتصادية  وبناءاً علـى هـذه                
ريقـة  الاعتبارات  المتميزة باستشراء هذه الجرائم  كان لزاماً على المشرع أن يلجـأ إلى إيجـاد ط        

.1لتكيف مع هذا الوضع للحد من انتشار فكانت تقنية التسرب كوسيلة لذلك

الوقاية من الجريمة: لفرعا

يكون على علم  ودراية    ،يتسرب المكلف بعملية التسرب في التنظيم الإجرامي        عندما يخترق أو  
د إحساسه أو  بتحركات أعضاء هذا التنظيم وخططهم المستقبلية  يضعه في موقع المتربص م بمجر            

فإنه يقوم بكافة الإجراءات المخولة له قانونـا   ،علمه بتاريخ ارتكاب جريمة ما من قبل هذا التنظيم          
بإلقاء القبض على أعضاء هذا التنظيم  متلبسين  بجرمهم وبذلك تتحقق الوقاية من وقوع الجـرائم      

، 2الجزائيةالإجراءاتنونقا31و30خاصةً وأن المشرع يعاقب على محاولة تطبيق لنص المادتين    
:الشروع في حيث نص المشرع صراحة  على تجريم محاولة  أو

تعاقب على الـشروع في  18-04من القانون 2فقرة 17جرائم المخدرات نجد نص  المادة    : 1
.هذه الجرائم  بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة

قانون العقوبات تعاقب    7مكرر 394ات نجد المادة    الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطي     : 2
.على الشروع

المتعلق بالرقابة من تبيـيض      01-05من القانون   " د"فقرة   2جرائم تبيض الأموال نجد المادة      : 3
.المحاولةالأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها تعاقب على 

.22عائشة مختاري، المرجع السابق ،ص-1
نجدها تشترط وجود نص صريح يعاقب على المحاولة في الجنحةجراءات الجزائية الإانون ق31بالرجوع إلى نص المادة -2
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المتعلـق   01-03كرر من الأمر    م 01الجرائم المتعلقة  بالتشريع الخاص بالصرف  نجد المادة          : 4
يقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  رؤوس الأموال  من وإلى الخارج تعاقب               

.على المحاولة

.قانون مكافحة الفساد تعاقب على المحاولة 52جرائم الفساد المادة : 5

ريب المتعلق بمكافحة الته0506من الأمر 25جرائم  التهريب المادة : 6

مـن قـانون     10مكرر   87التخريبية وضع المشرع الجزائري في المادة       أوالجرائم الإرهابية :  7
.ا عقوبةلهوحدد" حاول" العقوبات كلمة

أما الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية فإن المشرع لم يعرفها أصلاً يحدد أركاا ولا العقوبات               
حيث جرم مجـرد التـصميم        ،قانون عقوبات  176المادة   المقررة لها بل عرفا جمعية الأشرار في      

.المشترك على القيام بالفعل 

تحقيق الأمن والاستقرار السياسي : ثالثا 

الجرائم التي من قانون الإجراءات الجزائية ،05مكرر 65لقد حصر المشرع الجزائري في المادة 
ومن خلال تفحصنا لهـا نجـد أن        .التسرب أسلوبإلىيمكن اللجوء عند البحث والتحري عنها       

مثلا جرائم المخـدرات    ،هده الجرائم الطابع المالي      لىتحقيق الثروة مما يضفي ع    سبب ارتكاا هو  
تنفق على مرتكبيها أموال طائلة تمس بالاقتصاد الوطني

بر المشرع على تبني أسلوب التسرب لوقـف        جأ ،ة هدا النوع من الجرائم    حومنه ضرورة مكاف  
يمكننا من الكشف عـن  ،الأسلوبذالمالي وحماية الاقتصاد الوطني ودلك لآن الاستعانة      التريف ا 
 ـطرق استغلالها ونطاق توظيف   و الإجراميةالمتداولة والمستغلة من قبل الشبكات       الأموالرؤوس   ا ه

ء حقق الأمن والاستقرار الاقتصادي نتيجة للقضاتفي،تجميدهامصادرا أوليتم بعد دلك حجزها أو 
.1. على هده الجرائم

..23حيدر كترة ، المرجع السابق ص -1
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كيفية تنفيذ عملية التسرب:الفصل الثاني 

سمح ا المشرع في هذا الإطار في محاولة منه         ،مشاركة في الجريمة    التسرب في حقيقته مساهمة أو    
صول على الأدلة التي تـسمح بمحاكمـة المخـالفين          لاختراق عالم الجريمة وتمكين اتمع من الح      

.للقانون

20المـؤرخ في     06-22من قانون رقـم      12مكرر   65وقد عرفه المشرع الجزائري في المادة       
يقصد بالتسرب قيام ضابط الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضـابط الـشرطة            "2006ديسمبر  

جنحة بإيهامهم أنه لمشتبه في ارتكام جناية أوالقضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص ا
.خافشريك معهم أوفاعل معهم أو

عون الشرطة القضائية أن يستعمل لهذا الغرض هوية مستعارة وأن يرتكب عند يسمح لضابط أو
أدناه ولا يجوز تحت طائلة البطلان أن تشكل         14مكرر   65الضرورة الأفعال المذكورة في المادة      

1.ل تحريضا على ارتكاب جرائمهذه الأفعا

من خـلال  سيتم التطرقإن لتنفيذ التسرب مراحل وآثار تترتب عليها ودور القضاء فيها، هذا ما            
:المبحثين التاليين

:مراحل تنفيذ التسرب والوسائل التقنية المستعملة فيه: المبحث الأول

تمال هذه المراحل سنـستنتج عنـها       إن الاستعانة بإجراء التسرب وتنفيذه لابد أن يمر ا عند اك          
وسائل تقنية فما هذه المراحل؟ وما هذه الوسائل القانونية المستعملة في هذه العملية؟ هذا ما سوف                

:ندرسه في المطلبين التاليين

:مراحل تنفيذ عملية التسرب:المطلب الأول

عداد والتنفيذ لتليها مرحلـة  لتنفيذ عملية التسرب لا بد من المرور بمرحلة قبلية تتمثل في مرحلة الإ        
.2اختراق الوسط الإجراميالتسرب أو

.، من قانون الإجراءات الجزائية12مكرر65ةالماد1
.28حيدر كترة، التسرب ودوره في مكافحة الجريمة، ص-2



39

مرحلة الإعداد للتنفيذ : الفرع الأول

:يقوم ضابط الشرطة القضائية منسق العملية في هذه المرحلة بما يلي

:الحصول على صورة للوسط المراد التسرب فيه وذلك من خلال: أولا

:تحديد طبيعة الوسط المتسرب فيه-

شبكة إجرامية جماعة إرهابية أوكان جمعية أشرار أوإن -

المخدرات، تبييض الأموال، التهريب، الـصرف، المعالجـة        : تحديد نشاط الوسط المتسرب فيه      -
الآلية للمعطيات، الإرهاب، الفساد 

مركزهم الاجتماعي، نقاط ضعفهم ماضيهم،     : تحديد طبيعة الأشخاص المنتمين إلى هذا التنظيم       -
.معارفهم ونفوذهم إلى آخرهحدود

:تحديد الوسائل البشرية والمادية والتقنية اللازمة لإنجاح عملية التسرب: ثانيا

المادية أوفي إطار الإمكانيات المتاحة سواء البشرية منها أو،بمعنى مدى جاهزية تنفيذ العملية 
.التقنية

:الناحية النفسيةاختيار الشخص المناسب لمباشرة التسرب ويئته من: ثالثا

من خلال إخضاعه لاختبارات نفسية وقياس مدى قدرته على التحمل لان هذه الاختبـارات              
قد يتعرض لها من طرف الجماعة المتسرب فيها، كما يتم تدريبه من الناحية البدنية لزيادة قدرتـه                 

كتعليمه لغة الوسـط  وتلقينه تكوينا يتناسب مع  طبيعة المهمة الموكلة له    على تحمل التعب والصبر   
تكوينـه  المتسرب فيه خاصة إذا كانت الجماعة المتسرب فيها تضم أشخاص من عدة جنسيات أو

في الإعلام الآلي إذا كانت الجريمة المراد البحث عنها من الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية مـع                 
.تهاء عملية التسربة له لتسهيل عملية تسربه ولضمان سلامته بعد انيرغتوفير حماية م
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وضع خطة محكمة ومحبوكة على ضوء الأهداف المرجوة من عملية التسرب : رابعا

:قاض التحقيق حسب كل حالةتقديم طلب إلى وكيل الجمهورية أو: خامسا

التي جعلت ضابط الشرطة القضائية يطلب اللجوء إلى 1الدوافعويتضمن هذا الأسباب أو
مع بيان الوسائل المادية والتقنية والبشرية اللازمة لنجاح العملية ونـسبة  أسلوب التحري والتحقيق 

.نجاح عملية التسرب من خلال الإمكانيات والقدرات المتاحة

:الحصول على إذن بالتسرب: سادسا

اض التحقيق هذا الطلب يقوم بدراسته من عدة جوانـب          ق عندما يتلقى وكيل الجمهورية أو    
.بالتسرب ومدى توفر الشروط اللازمة لاستعانة بأسلوب التسربصفة طالب الإذن: أهمها

:صفة طالب الإذن بالتسرب-أ

يتبين لنا أن الإذن بالتـسرب      ،من قانون الإجراءات الجزائية    15مكرر   65وفقا لنص المادة    
أن ،فمن المنطقـي إذن ،تم العملية تحت مسؤوليته تس يذاليتضمن هوية ضابط الشرطة القضائية      ،

ط الشرطة القضائية دون سواه، كما لا يجوز أن يكـون  يكون طالب الإذن بالتسرب له صفة ضاب  
ستشف من نص المادة    يطالب الإذن ضابط الشرطة القضائية الذي سيباشر عملية التسرب وذلك           

من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع إظهار الهوية الحقيقيـة للمتـسرب في أي               16مكرر   65
2مرحلة من مراحل الإجراءات

" تنص على أنه5مكرر 65فبالرجوع إلى نص المادة 1 التحقيق الابتدائي في جرائم تحري في الجريمة المتلبس ا أوالرورات ضإذا اقتضت : 
الجرائم الإرهاب أوجرائم تبييض الأموال أوطيات أولجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أوالمخدرات أو

:المتعلقة بالتشريع الخاص وكذا جرائم الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يأتي
.اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية-
سرية من طرف وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أوالتقاطجل وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين ، من أ-

.عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاصشخص أو
من هذا القانون 47خارج المواعيد المحددة في المادة غيرها ولويسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو

.رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكنأووبغير علم 
.تنفذ العمليات المأذون ا على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص

.في حالة فتح تحقيق قضائي، تتم العمليات المذكورة بناءا على إذن من قاضي التحقيق وتحت مراقبته المباشرة
.من قانون الإجراءات الجزائية16مكرر65و ، 15مكرر 65ينظر للمادتين 2
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اللازمة لاتخاذ هذا الأسلوب مدى توفر الشروط-ب

: التحقيق المختص على ما يليضىقابحيث يطلع وكيل الجمهورية أو

يجب  أن تكـون     بحيث   ،التحقيق فيها وفقا لأسلوب التسرب    طبيعة الجريمة المراد التحري أو    ·
ق من قانون الإجراءات الجزائية  الـتي سـب        5مكرر   65من بين الجرائم المذكورة في نص المادة        

المتعلـق بمكافحـة   06-05من رقم   34و 33للمادة  وفقا   التهريب   يمةجر جانب ، إلى ذكرها
.التهريب

ويتم ذلك عن طريق الإطلاع على      ،التحقيق  مدى ضرورة اتخاذ هذا الأسلوب في التحري أو       ·
الأسباب والدوافع الواردة في الطلب المقدم من طرف ضابط الشرطة القضائية ودراسـة مـدى               

.جديتها

أي مدى جاهزية تنفيذ العملية في       ،مدى توفر الوسائل البشرية والمادية والتقنية لنجاح العملية       ·
.التقنيةالمادية أوإطار الإمكانيات المتاحة سواء البشرية منها أو

حسب كل حالة بمنح الإذن     ،قاضي التحقيق   بعد دراسة هذا الطلب يقوم وكيل الجمهورية أو       
في حالة مـا إذا رأى أن في تنفيـذ هـذا            ذن،  الإيرفض تقديم    الذكر أو توفر الشروط سالفة     مع

.نسبة نجاح هذه العملية ضئيلةالأسلوب خطورة أو

يجوز لوكيـل  .....:"تنص على أنه    11مكرر   65وله في ذلك كامل الحرية لان نص المادة         
حـسب الحالـة     لقاض التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية أن يأذن تحت رقابته         الجمهورية أو 

قـاض التحقيـق الـسلطة      وهذا ما يؤكد بان لوكيل الجمهورية أو       ...."بمباشرة عملية التسرب  
قاض التحقيق حسب كل حالة في التقديرية في منح الإذن بالتسرب كما يحدد وكيل الجمهورية أو     
 ـ 04الإذن الممنوح المدة اللازمة لعملية التسرب على أن لا تتجاوز       65ادة أشهر طبقا لـنص الم

.قانون الإجراءات الجزائية15مكرر 

مرحلة التسرب والاختراق:الفرع الثاني

بعد استكمال الشروط القانونية والتحضيرات الميدانية لعمليـة التـسرب يقـوم المتـسرب              
:التاليةبالإجراءات
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التنظيم الإجرامي التوغل داخل الجماعة أو: أولا

إلا أنه ـدف كلـها إلى   ،وطبيعة نشاطه ،التنظيم حسب طبيعة ،تختلف صور وطرق التوغل  
.المتسرب فيه دون أن يكون لديهم شك في صفتهالوسطالدخول بحذر إلى 

كون في أي شـخص جديـد      يشكوان أن الأشخاص الذين     ،وتعتبر هذه المرحلة خطيرة جدا      
جـسدية  يتم وضع هذا الأخير تحت اختيار نفـسية و         ،ومن اجل إزالة هذا الشك      ،يدخل بينهم   
.صعبة التحمل

: إنجاح عملية التسرب سمح المشرع للمتسرب القيام بمجموعة من الأفعال المتمثلة فيومن اجل

من خلال حمل وثائق  مزورة تحمل بيانات غير صحيحة من حيـث             : استعمال هوية مستعارة  -أ
نة وذلك حسب   الاسم واللقب، تاريخ ومكان الازدياد، مكان الإقامة، العلامات الخصوصية، المه         

الوسط المتسرب فيه، ويتم توفير هذه الوثائق المزورة بواسطة الأشخاص الذين يـسخرون لهـذا               
.1الغرض المرخص لهم بإجراء عملية التسرب

سبق وان تطرقنا إليها في الفـصل       التي  ،12مكرر   65الواردة في نص المادة      القيام بالأفعال -ب
.الأول

: تسرب أثناء تسربه الأشكال التاليةلموتتخذ الأفعال التي يقوم ا ا

.122مكرر 65المادة فاعل، شريك، خاف

:جمع الأدلة والاستدلالات -ج

يبدأ في جمع الأدلة مهما كان نوعها التي تدين ،ثقة الوسط المتسرب فيه   ،بعد أن يحوز المتسرب     
الوسط المتسرب فيه، وكثيرا ما يكون المتسرب في حاجة إلى وسائل حديثة وتقنية عاليـة               أعضاء

حيث  اتهذه الإمكاني  05مكرر   65الجودة لجمع هذه الأدلة، ولقد منح المشرع بموجب المادة          
كما سمح بوضع   ،اعتراض المراسلات   بسمح باستعمال وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وذلك        

 ـوهالترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وتسجيل الكلام المتف            ه بـصفة   ب

.33-31حيدر كترة، التسرب ودوره في مكافحة الجريمة، ص-1
.من قانون الإجراءات الجزائية12مكرر 65ينظر المادة -2
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عموميـة أو  أو  في أماكن عمومية خاصـة      ،عدة أشخاص   أو  من طرف شخص    ،سرية  خاصة أو 
.أو عامتواجدون في مكان خاصص يعدة أشخاأو لتقاط صور لشخص ا

التقنيات الحديثة بالحـصول علـى إذن وكيـل        أو  ولكن ربط المشرع اللجوء إلى هذه الأساليب        
اللجـوء إلى هـذه      أو التـسرب  ،وز إذن قاض التحقيق حسب كل حالة، فلا يج      الجمهورية أو 

.ة المختصة هإلا بعد الحصول على إذن من الج،الأساليب الحديثة 

: تنتهي بذلك عملية التسرب بـ:مرحلة الانتهاء من التسرب-د

في الإذن ويرجع ذلك المخصصة الذي أذن ا قبل انتهاء المدة  يالقاضمن طرف   ،وقف العملية   -1
.لتقديره 

إذا لم يتم اختـراق هتـه       ما ، ولا يوجد داع لتمديدها في حالة       ،الإذنالمدة المقررة في     انتهاء -2
.1عدم وصولها إلى نتائج ملموسةالمقصودة بعملية التسرب أوالإجراميةالجماعة 

يجب التحضير لها بصفة     و معقدة  تبين لنا أن عملية التسرب عملية خطيرة      ،من خلال ما تقدم     
تتوفر  أنوأن دور المتسرب جد خطير مما يستجوب        ،التنبؤ فيها دورا مهما      دقيقة ومفصلة ويلعب  

.في الشخص المراد تسربه صفات وإمكانيات وكفاءات تخوله مباشرة العملية

الوسائل التقنية المستعملة في عملية التسرب: المطلب الثاني

حقيق أن يأمر ضابط    فإنه يجوز لقاضي الت   ،من قانون الإجراءات الجزائية      65بموجب المادة   
للقيام باعتراض المراسلات الـتي  العملية  مباشرة  ،الشرطة القضائية بترخيص كتابي و تحت إشرافه        

تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و لا سلكية ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة الشخص               
من طرف أي شخص و في      من أجل القيام بالتقاط و تثبيت وبث وتسجيل الكلام في سرية            ،المعني  

.2لتقاط الصور لكل شخصاأي مكان عام أو خاص و

. 82مهدي شمس الدين، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائي، ص-1
27الجزائية ، ص الإجراءاتي الخاصة في قانون ارة ، أساليب التحرسـ قادري 2
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:المراسلاتاعتراض :الأولالفرع 

الجزائية على تعريف خاص محدد لعملية       الإجراءاتلم ينص المشرع الجزائري ضمن قانون       
65اعتراض المراسلات إلا أنه حدد تنظيم سير العملية و الإجراءات الخاصة ا في المـواد مـن                  

.من قانون الإجراءات الجزائية 10مكرر 65إلى 5مكرر

تعريف اعتراض المراسلات :أولا

المراسلات باعتراض المقصود من قانون الإجراءات الجزائية ،على     5مكرر 65نصت المادة   
أو اسـتقبال  إرسـال كل تراسـل أو  " التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية      

أو كتابات أو صور  أو أصوات أو معلومات  مختلفة عن طريق الأسـلاك أو        إشاراتلعلامات أو 
1".البطاريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية 

التتبع السري و المتواصل للمشتبه به قبل و بعد ارتكابه للجريمة ،نقصد باعتراض المراسلات 
.اثم القبض عليه متلبسا 

و ينتهك سرية الأحاديث الخاصة ، تأمر بـه          سةتحقيقي يباشر خل   إجراءرف على أنه    ويع
السلطة القضائية في الشكل المحدد قانونا في هدف الحصول على دليل غير مـادي للجريمـة ، و                  

و هي تعتبر أيضا وسيلة هامة من الوسـائل  الأحاديثيتضمن من ناحية أخرى استراق السمع إلى     
الخطير و تتم عبر وسائل      الإجرامواجهة  مالتحري تستخدمها الضبطية القضائية     الحديثة للبحث و    

.الاتصال السلكية و لا سلكية 

طريق البريـد أو     أرسلت عن يقصد بالمراسلات قانونا هي جميع الخطابات المكتوبة سواء         
أو بواسطة رسول خاص وكذلك المطبوعات و الطرود و البرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد               

الخطابات البرقيات وسوي أن تكون داخل مظروف مغلق أو مفتوح كما تعد من قبل المراسلات و              
التي تكون في بطاقة مكشوفة متى كان واضحا أن المراسل قصد عدم اطلاع الغـير عليهـا دون                  

.2تمييز

الجزائية الإجراءاتمن قانون 5مكرر 65ـ المادة 1
.28قادري سارة، المرجع السابق، ص-2
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م التخابر و الاتصال بين الأفراد فيما بينـه       "رى أن المراسلات يقصد ا      يإلا أن هناك من     
"سواء بالكتابة أو غيرها أي سواء كانت رسائل بردية أو مكالمات هاتفية 

 ـلم يتطرق المشرع الجزائري إلى تحديد مفهوم اعتراض المراسلات فهل يقصد ا الت             ت صن
الهاتفي أو مجرد الاطلاع عليها ؟ أو يمتد إلى أكثر من ذلك من خلال ضبط كل مـا لـه علاقـة         

، الرسـائل القـصيرة      التيلكسو لا سلكية كالبرقيات ، الفاكس ،        بوسائل المواصلات السلكية    
.للجهاز المحمول ، المواقع المفتوحة على شبكة الانترنت 

خصائص اعتراض المراسلات -ثانيا

تساعد على تحديد مفهومه و طبيعـة       ،يتضمن أسلوب اعتراض المراسلات خصائص معنية       
:فيالعمل به و تتمثل هذه الخصائص 

: تراض المراسلات يتم خلسة دون علم ورضا صاحب الشأن اع: أ 

يتم من دون رضا و علم المشتبه وهو أهم خاصية فبعلم أصحاب         إجراءالمراسلات   اعتراض
الشأن تنتفي خاصية الاعتراض و هنا لا يمكننا القول أننا أمام أسلوب الاعتراض فهذا الأخير يمحو                

.السريةخصوصية الاعتراض و يزيل 

عتراض المراسلات إجراء يمس بحق الشخص بالسرية ا: ب 

مـن   46بسرية حديثة رغم أن نص المـادة         الإنساناعتراض المراسلات إجراء يمس بحق      
الخاصة وتحمي سرية المراسلات و الاتصالات  دون أي قيود إلا            ةتنص على حرية الحيا   ،الدستور  

،سواء السمع على المكالمـات الـسرية      قرينتهي هذه الحرمة و يست    ،اعتراض المراسلات    إجراءأن  
بغية السير الحسن للتحريات    ،أو اللاسلكية ، هذا الاستثناء وضعه المشرع الجزائري         سلكية   كانت  

على الأمن العام ، و هنا يعتبر اعتراض المراسلات إجراء يساعد دون شك              الحفاظو   تالتحقيقاو  
لومات كانت تعتبر شخصية و لا يمكن المـساس    للوصول إلى أدلة و مع     الأمنيةالجهات القضائية و    

.ا تحت ذريعة الحريات الشخصية 
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: تستهدف عملية اعتراض المراسلات الحصول على دليل غير مادي : ج 

الهاتفية دليل غير مادي ينبعث من عناصر شخصية ممـا  الأحاديثعلى   التصنتتعتبر تقنية   
، مباشرة تفيد في الكشف عن الجريمة   ي بطريقة غير    يصدر عن غير من أقوال و أحاديث تقنع القاض        

فتعتبر الأحاديث دليل معنوي غير مادي فهدف اعتراض المراسلات و التقاط الأدلة المعنوية بغيـة               
.تأكيد أدلة الاام

راق السمع  ستمع مضي ا   تستخدم اعتراض المراسلات أجهزة قادرة على التقاط الأحاديث       : د  
إيجاد تقنيـات    الضروريافذ و تطور عهد التكنولوجيا الحديثة أصبح من         من وراء الأبواب و النو    

جديدة ذو فعالية كبيرة لاقتحام خصوصيات الأشخاص المشتبه م ، و خصوصا مع التطور الذي               
قلقا رهيبا في أوساط اتمع ، لهذا تستلزم عملية اعتـراض            شكلهعرفته العمليات الإجرامية التي     

جهزة ذو تقنية واسعة قادرة على التقاط الأحاديث الصوتية بدقـة وجـودة             المراسلات استخدام أ  
عالية إلا أن استعمال هذه الوسائل دون أية ضمانات تقيدها تشكل خطرا على حرية الأفراد فهي                

.الديمقراطيةأصولأيضا مع ضتتعار

الأصواتتسجيل :الثانيالفرع 

وتي ، كما لم ينص على إجراء اعتراض لم ينص المشرع الجزائري على تعريف التسجيل الص 
:الجزائية فيما يلي   الإجراءاتمن قانون    2فقرة   5مكرر   65المراسلات ، و إنما أشار لها في المادة         

وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط و تثبيت و بث التسجيلي الكلام المفوه             "
.دة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو ع

تعريف تسجيل الأصوات :أولا

للموجات الصوتية من مصادرها بنبراا      الآلييعرف تسجيل الأصوات أنه النقل المباشر و        
و مميزاا الفردية و خواصها الذاتية بما تحمل من عيوب في النطق إلى شـريط التـسجيل لحفـظ                   

سماع الصوت و التعرف على      إعادةمخطط مغناطيسي حيث يمكن     الكهربائية على هيئة     الإشارات
مضمونه و التسجيل الصوتي المتخذ كوسيلة لتحري عن الجرائم يشمل الكلام المتفوه بـه بـصفة                

أو عمومية حيث يهـدف     خاصة أو سرية من طرف الشخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة           
اتفية و معاينتها ، فهو يعني مـن ناحيـة مراقبـة            على متابعة المحادثة أو المكالمات اله      الإجراءهذا  
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هاتين العمليتين للقيام عمليـة      إحدىالمكالمات و من ناحية أخرى التصنت عليها و يكفي مباشرة           
تسجيل الأصوات و قيام عملية تسجيل الأصوات معتمد على وضع رقابة على الهواتـف و نقـل          

ميكروفونات حـساسة تـستطيع التقـاط       الأحاديث و تسجيلها التي يتم عن طريقها أو بوضع          
لا سـلكية أو  إشـارات خاصة وقد يتم أيضا عن طريق التقاط أجهزةو تسجيلها على   تالأصوا
الإثبـات التي يجريها ضباط الشرطة القضائية غرض الاستعانة به في التحري و البحـث و                إدارية

.الجنائي 

كيل الجمهورية أو قاضـي التحقيـق       إلا أن هذه الترتيبات التقنية لا تكون إلا بإذن من و          
.1حسب الحالة و تحت مراقبتها 

لا تعـد مـن قبيـل    ،يقوم ا الأفراد فيما بينـهم  ، الذي   ةالتحي توعليه فإن التسجيلا  
حركتها السلطات قصد الوصـول     ،الجنائية نظرا لأا لم تصدر في شأن دعوى جنائية           الإجراءات

الاعتداء على حـق مـا تم        يتضمنالذي لا    ،ستغلال التسجيل إلى الحقيقة ، كما لا يعتبر أدلة و ا        
ليفزيونيـة أو   تأو ال  الإذاعيةتسجيل صوته أو حديثه ، كما هو الحال في حالة تسجيل الأحاديث             

.الصحفية 

افقة المشتبه فيه ، وذلك حتى نكـون أمـام      وحيث تكون هذه الترتيبات دون حاجة إلى م       
و أثار الجريمة ممـا    الحقائقو   الأدلةإخفاءلا يلجأ المشتبه فيه إلى       جميع معالم الجريمة الكاملة و حتى     

.الحقيقة و الحصول على الاستدلالات اللازمة إلىيعيق الوصول 

اسـتراق حيث أن الشخص محـل      ،دون علم من تباشر عليه      ،فتباشر هذه الوسائل خفية     
ا أفصح عما في مكنون نفـسه و        لأنه لو علم ذلك لم    ،السمعي عليه لا يعلم أن حديثه محل مراقبة         

.ضميره 

وفي ما يخص مهمة تسجيل الأصوات والتقاط الصور داخل المحلات الـسكنية وغيرهـا              
من عملية التفتيش و دخول      ،الترتيبات التقنية  ذهإذن يخول لهم القيام     ،فلعناصر الضبطية القضائية    

.اعتراض هذه الأماكن لمن لهم حق ،المنازل و المحلات من حيث التوقيت و الرضا

للوقاية من جرائم الفساد ، الملتقى الوطني كآليةالمراسلات بوراس عبد القادر ، التصنت على المكالمات الهاتفية و اعتراض,بن عمارة,مقني .ـ د1
14، ص 2008ديسمبر 3ـ 2افحة الفساد ، جامعة ورقلة  القانون لمكالآلياتحول 
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مبادئالخاصة للأفراد و يتعارض مع       ةإلا أن تسجيل الأصوات يعتبر اعتداء على حق الحيا        
.الأفرادةالدستور و كذا مع قواعد الأعمال العامة فهي تعد انتهاك لخصوصيات حيا

الإجـراءات من قـانون    8مكرر   65وحسب ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة          
الذي أذن له أو قاضي التحقيـق  القضائيةأنه يجوز لوكيل الجمهورية  أو ضابط الشرطة         " ئية  الجزا

أو ضابط الشرطة القضائية الذي أنابه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئـة                
عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية ولا سلكية لتكفل بالجوانـب التقنيـة للعمليـات               

.» أعلاه5مكرر65في المادة المذكورة 

7مكـرر  65شروط نصت عليها المـادة    الأسلوب،لمباشرة هذا    الإذنيجب أن يتضمن    
: وهي 

كـل   ،قانون الإجراءات الجزائية  5مكرر 65مكتوبا ومتضمنا حسب  المادة      الإذنـ أن يكون    
المقـصودة سـكنية أو      الأماكنالعناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوبة التقاطها و          

.و الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير غيرها 

4اللازمة على أن تتجـاوز المـدة         الإجراءاتالمدة المطلوبة التي تتم خلالها      ،الإذنـ ويحدد في    
.أشهر

،المطلوب القيـام بـه    الإجراءبتحرير محضر عن     ، يقوم ضابط الشرطة القضائية المكلف    و
الحقيقة و تاريخ وساعة بدايتها و ايتـها ، حـتى            إظهاريدة في فبوصفه لنوع و طبيعة العملية الم     

خ و ترجمة المكالمات التي تتم بلغات أجنبية عنـد          سن إمكانيةيودع هذا المحضر في ملف خاص مع        
1الاقتضاء بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض 

يصف أو ينيخ ضابط الشرطة القضائية المأدون له أو المناب المراسلات أو « :الجزائية الإجراءاتمن قانون 10مكرر ـ 65المادة تنص ـ 1
.الصور أو المحادثات المسجلة و المفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف

.»سخ و تترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية ،عند الاقتضاء ، بمساعدة مترجم لهدا الغرضتن
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الطبيعة القانونية لتسجيل الأصوات : ثانيا 

أن لهـا   فاعتبرها الـبعض   الأصواتنية لعملية تسجيل    حول الطبيعة القانو   الآراءاختلفت
لعملية التفتيش حيث يهدفان كلاهما للكشف عن الجريمة ، لكن أوجـه الاخـتلاف     ةعلاقة كبير 

هو ضبط الأدلة المادية المتعلقة بالجريمة أم الأحاديث الصوتية          التفتيشبينهما جوهرية ، فالغرض من      
.ليس لها كيان مادي يمكن ضبطه 

ئل الـتي تتـضمن     اض الأخر أن عملية تسجيل الأصوات تنشأ عن ضبط الرس         ويعتقد البع 
حديث كتابي و أن التسجيلات الصوتية تتضمن حديث شفوي إلا أن هناك فرق واضح بين عملية   
ضبط الوسائل و تسجيل الأصوات ، تكمن في كون ضبط الرسائل تعتـبر أدلـة ماديـة إلا أن                   

.ولا تقبل الضبط بالمعنى القانوني التسجيلات الصوتية ليست بأدلة مادية 

أا إجراء من نوع خاص ، فهي مستقلة تكمن  في  ،فالطبيعة القانونية للتسجيلات الصوتية     
تقنينه لقـانون  في عن عملية التفتيش و كذا عن ضبط الرسائل و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري               

.الجزائية الإجراءات

الصورالتقاط : الفرع الثالث

في  التي يستخدمها المـشرع     ،الوسائل الحديثة    إحدىباعتبارها   ،لية التقاط الصور  إن عم 
و هي في الحقيقة استثناء عن المبدأ العام الذي يمنع التقاط الصور خلـسة              ،مكافحة جرائم الفساد    

لحياة الخاصة ، فلا يجوز السماح بالتقاط الصور أو محاكاا        في ا باعتباره تدخل    ،دون رضا صاحبها  
.بموافقة صاحبها إلاثناء مباشرة هذه العملية أو نشرها أ

حيث نص الدستور الجزائـري في      ،نظمت هذا الحق     ،و الدساتير  الإنسانفمواثيق حقوق   
المواطن الخاصة و حرمة شـرفه و يحميهـا          ةعلى هذا الحق فلا يجوز انتهاك حرمة حيا        46مادته  
1.القانون

.2016من دستور 46المادة  1
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الصور التقاطتعريف : أولا 

من التقنيات المستحدثة التي جـاء ـا المـشرع           ،ةالفوتوغرافيعملية التقاط الصور     تعتبر
، وقد أنواعهبأسلوب التصور في مختلف ،الجزائري فيما يخص البحث و التحري عن جرائم الفساد  

9مكـرر  65الجزائية في نص المادة    الإجراءاتعبر عن عملية التصوير و التقاط الصور في قانون          
1الالتقاط بعبارة

خاصة تلـتقط الـصور و       أجهزةيقوم أساس على استخدام الكاميرات أو       ،الإجراءهذا  
على الحالة التي كانوا عليهـا وقـت        ،الصوت لوضعية شخص أو عدة أشخاص مشتبه في أمرهم          

أو بمعنى أخر مادة مرئيـة في        ،و دليل مادي   إثباتالتصوير لغرض استخدام محتوى الفيلم كمادة       
فمن خلالها يلزم ضـابط     ،الوقائية لضبط ارمين أو المشتبه فيهم        الإجراءاتلضمان اتخاذ    المحاكم

تحرير محضر عن العملية التي قام ا و تسجيل تاريخ و ساعة بدايتها و ايتـها                بالشرطة القضائية   
يترجمكما يتعين عليه أن يصف المراسلات و الصور و المحادثات المسجلة في محضر يودع بالملف و       

اقتضي الأمر ذلك إذاالأجنبية بمساعدة مترجم المكالماتجميع 

الصورلالتقاطالطبيعة القانونية : ثانيا 

حول الطبيعة القانونية لعملية التقاط الصور ، حيث رأى البعض أن التقاط             الآراءاختلفت
حاب الـرأي  الصورة هو حق عيني و رأي البعض أنه حق من الحقوق الشخصية و عليه فإن أصـ       

الأول اعتبروا الصورة حق عيني أي حق من حقوق الملكية بمعنى أن ملكية الفرد لجسده تعطيه حق                 
أخر أن ملكية الفرد لجسده تمنح له الحق في صـورته            بمعنىالتصرف و الاستعمال و الاستغلال و       
صاحب الـصورة  الحق في الصورة ولو كان عينيا فإن أساسغير أن هذا الرأي لقي انتقاد وهو أن     

يمارس سلطته على شيء مادي ملموس كالصورة ، ووقت التقاط الصورة وجب وجـود حـق                
.2وموضوع يمارس عليه صاحب الصورة حقه

له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا المأذونيحرر ضابط الشرطة القضائية " تنص على أنه 9مكرر 65ـ فبرجوع إلى نص المادة  1
وضع الترتيبات التقنية و عمليات التقاط و التثبيت و التسجيل الصوتي أو السمعي عمليةاعتراض  و تسجيل المراسلات ، وكذا عن عن كل عملية

"البصري
.36صقادري سارة، المرجع السابق، -2
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حيث ومن جهة أخرى يري البعض الأخر أن الحق في الصورة من الحقوق الشخصية التي تعد من                 
يقة بصاحبها ولا يجوز لـه التنـازل   الحقوق اللازمة للفرد ، إلا أن الحقوق الشخصية للإنسان لص     

.1حقه فيها فحين نجد أن الحق في الصورة يمكن التنازلإسقاطعنها أو 

دور القضاء في عملية التسرب وآثاره: المبحث الثاني

،والمنسق للعملية  المسئوليلزم القانون ضابط الشرطة القضائية       ،قبل البدء في تنفيذ عملية التسرب     
أنضمن العناصر الأساسية والضرورية لمعاينة الجرائم مع مراعاا والتي يمكـن            يت،رر تقريرا يحأن  

العملية وفق ما يراه مناسبا ومساعدا علـى  لتفيدهتشكل خطرا على العون المتسرب وكل مال يتم   
.التنفيذ

الضبطية القضائية في تنفيذ عملية التسربر دو: المطلب الأول

فيخضع  ،بإائها وتوقيفها  اوكذ،سي لمباشرة عملية التسرب     دور أساسي ورئي  ،للجهات القضائية   
أثناء ممارسة مهامه في الـضبطية القـضائية        ،ول عن علمية التسرب     ئالمس ،ضابط الشرطة القضائية  

من قانون   02فقرة   12كما جاء في نص المادة      ،قابة غرفة الاام    رلإدارة وإشراف النيابة العامة و    
يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام         " نه  الجزائية على أ   الإجراءات

على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، وذلك تحت رقابة غرفة الاام بـذلك               
.)2("الس

منح رخصة الإذن لمباشرة التسرب : الفرع الأول

تحقيـق،  المن طرف قاضي    أو  رف وكيل الجمهورية    طمن  ،يصدر الإذن لمباشرة عملية التسرب      
الجزائية، وبالتالي   الإجراءاتمن قانون    11مكرر   65حسب المادة   ،بعد إخطار وكيل الجمهورية     

ما الجرائميكون الضابط المشرف على العملية ملزما بتحرير تقرير يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة    
،الجزائيـة  إجراءاتقانون   13مكرر 65تسرب كما نصت المادة     عدا التي تعرض للخطر أمن الم     

على العملية تحت مراقبة القاضي المصدر لـلإذن         الشرطة القضائية ،بالإشراف  وعليه يقوم ضابط    

.33قادري سارة، أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية، ص -1
.من قانون الإجراءات الجزائية02-12مكرر65أنظر المادة -2
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لكنها رقابة إدارية فقط وتعود الرقابة التقنية لضابط باعتباره أكثر معرفة ودراية لتقنيات البحـث               
.والتحري في هاته الجريمة

قاضي التحقيق  ن وكيل الجمهورية أو   كايرية للجهة القضائية سواء     فالأمر متعلق بالسلطة التقد   
.بعد إصداره لهاته الرخصةبإصدار رخصة الإذن بمباشرة عملية التسرب أو،المخول بمنح الإذن

وتوقيـف  ،وتحديد مدته وتجديـدها     ،نستنتج أن سلطة منح الإذن بالتسرب        ،ق شرحه سيمما  
ون بـين يديـه     يكقاضي التحقيق الذي    ل الجمهورية أو  رب هي سلطات ممنوحة لوكي    سعملية الت 

.الاختصاص الموسعبغض النظر عن كونه تابع للمحكمة المختصة إقليميا أو،ملف القضية 

عملية التسرب إجراءوقت ومكان : الفرع الثاني

ضابط شرطة  أو  ون  عمخفية وهويته مستعارة، بحيث لا يتحرك بصفته        ،نظرا لان صفة المتسرب     
الأمر الذي جعل المشرع لا يحدد له حيزا مكانيا يتحرك فيه، قد خوله إلى الأماكن الخاصة        ،يةقضائ

ية لدخول كل الأماكن التي يمكـن  رلا يكون بصفته الأصلية وإنما بصفته المستعارة التي تترك له الح        
.يترتب على ذلك أي مسؤولية جزائيةأندون ،أن يكشف فيها الحقيقة 

لا يقيد المتسرب كذلك بحيز زمني معين يتحرك فيه         ،التحقيق   إجراءاتمن  والتسرب كإجراء   
التسرب على تقوم عمليةتبرر عملياته طول ساعات الليل والنهار، بحيث     ،ضرورة التحقيق   ، و إنما    

.مراقبة المتهمين

جنحة متعلقة بالجرائم المنصوص عليها     و  ينصب على جناية أ    ،أنفي  كتإضافة إلى أن التسرب ي    
من قانون الإجراءات الجزائية، فمن الضروري أن يكـون       5مكرر   65الفقرة الأولى من المادة      في

بعد أن أثبتت الإجراءات     ،الأنسب الذي بواسطته يمكن إظهار الحقيقة     أو  الوحيد  هذا الإجراء هو  
ها الضيق تعد من الشروط الأساسية للجـوء إلى        ا، فضرورة التحقيق في معن    انجا عته الأخرى عدم   

فتختلف تلك العلـة     ،لعلة معينة ولغرض خاص وبصفة استثنائية      ،شرعهذا الإجراء لان التسرب     
التسرب الذي لا يلتمس مـن       أنبمعنى آخر   بمنع قاضي التحقيق من الإذن به وإلا عد متعسفا، أو         

1.تحكمياالحقيقة يعد تسربا لإظهارحصوله فائدة 

مقال منشور بعنوان التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رابح وهيبة ، جامعة عبد الحميد بن باديس-1
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توقيف العملية وإائها : الفرع الثالث

وهذا أشهر ،  -4-هي أن لا تتجاوز أربعة      ،المدة الزمنية المحددة لعملية التسرب      ،ن  ألمعروف  ا
منـها حيـث     3من قانون الإجراءات الجزائية وفي الفقرة       . )1(15مكرر   65حسب نص المادة    

.أشهر) 04(تتجاوز أربعة إنيحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن ،نصت على أن 

) 04(كر تاريخ بداية مباشرة عملية التسرب وتاريخ انتهاءها الـذي لا يتجـاوز              أي يجب ذ  
هاته الجماعة الإجراميـة    ،خاصة إذا لم يتم اختراق      ،أشهر فتنتهي العملية بانتهاء التاريخ المحدد لها        

.)2(عدم وصولها إلى نتائج ملموسةالمقصودة لعملية التسرب أو

فيجـوز لوكيـل    ،لمدة الزمنية لضرورة التحري والتحقيق      ضاء التجديد ل  نقكما أنه في حالة ا    
للعمليـة  الزمنيـة أن يحدد المدة ،للقيام بعملية التسرب  رخصقاضي التحقيق الذي    الجمهورية أو 

.من قانون الإجراءات الجزائية 15مكرر65المادةمن 04حسب نص الفقرة 

تحري والتحقيق ضمن نفس    دد العملية حسب مقتضيات ال    تجيمكن أن   :"حيث نصت على أنه     
" الشروط الشكلية والزمنية

.فإن المشرع لم يحدد عدد مرات التجديد مما يجعل اال مفتوحا،النص ومن خلال هذا 

بحيز زمني معين يتحرك فيه فضرورة  ،والتسرب كإجراء من إجراءات التحقيق لا يقيد المتسرب         
.عملياته طول ساعات الليل والنهارتبرئالتحقيق 

من قانون الإجـراءات الجزائيـة       17مكرر   65كما أن المشرع رجح من خلال نص المادة         
يتمكن العون المتسرب من إنأشهر دون  04إذا انقضت مدة    :" على أنه    02وبالضبط في الفقرة    

أشهر علـى    04توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه يمكن هذا القاضي أن يرخص بتمديد لمدة              
" الأكثر

.من قانون الإجراءات الجزائية15مكرر  65ةالماد-1
.82مهدي شمس الدين، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، -2
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علـى وكيـل   ،فإن المشرع  جعل وقتا زمنيا لمدة عملية التـسرب     ،هذا النص   ل  خلاأي من   
يحترم هذه المدة الزمنية مـن  ن أ،الذي رخص بمباشرة عملية التسرب قاضي التحقيق أو  الجمهورية  

.خلال إجراء التمديد

عملية له أن يأمر في أي وقت بوقف ال        يجوزوهذه المدة الزمنية غير ملزمة لقاضي التحقيق الذي         
من الفقرة الخامسة من قـانون الإجـراءات   15مكرر  65حتى قبل انقضاء المحددة حسب المادة       

يجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل            :"الجزائية حيث نصت على     
.)1("انقضاء المدة المحددة

.العملية وعدم تمديد اجلهان يوقف ،أكما يجوز لقاضي التحقيق في حالة انقضاء الأجل بالإذن 

جهات الرقابة على عملية التسرب : المطلب الثاني

كأصل عام، يخضع ضابط الشرطة القضائية لتبعية مزدوجة، فهم يخـضعون لرؤسـائهم             
الأمن العسكري باعتبارهم يمارسون مهامهم في الضبطية القضائية الدرك أوالمباشرين في الشرطة أو   

ممارسة مهامهم في الضبطية القضائية للإدارة وإشراف النيابة العامة ورقابة          ذلك أثناء   كويخضعون  ،
.غرفة الاام 

يتولى وكيـل  "من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ) 02(فقرة   12وهذا حسب نص المادة     
ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختـصاص  ،الجمهورية إدارة الضبطية القضائية   

"السبذاتلس قضائي، وذلك تحت رقابة غرفة الاام كل مج

بحيث يوجد نوعين من الرقابة ،فهي لا تختلف كثيرا عن الأصل       ،في عملية التسرب   ،أما عن الرقابة  
: وهي

.رقابة مباشرة يقوم ا ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية-

كيل الجمهورية المانحة لرخـصة     و قاضي تحقيق أو  (رقابة غير مباشرة تقوم ا السلطة القضائية        -
2.للقائم بعملية التسرب ،الإذن

.قانون الإجراءات الجزائيةمن 05فقرة 15مكرر 65المادة -1
92ص2012،2013لدغم شيكوك زكرياء،النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري ،جامعة قاصدي مرباح 2
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الرقابة المباشرة على التسرب : الفرع الأول

بحيث ،ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية     ،يقوم بعملية الرقابة على عملية التسرب       
ة والركائز الميدانية ومتابعة سير العمليـة       في عناصر العملي   ،هاته الرقابة صورة من صور النظر     تعتبر

. وبصورة مباشرة

التسرب قيام  بقصد  ي« من قانون الاجراءات الجزائية على أنه       12مكرر   654ونصت المادة   
عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العمليـة            أو  ضابط  

» ...........جنحة وناية أجالأشخاص المشتبه في ارتكام *راقبةبم*

علـى  لذي يقوم بالرقابة المباشرة     ا، هو المكلف بتنسيق العملية  ،أي أن ضابط الشرطة القضائية    
لـشرطة  لعون  ضابط آخر أو  ، عن طريق     جنحة وهذا شخاص المشتبهين في ارتكام لجناية أو     الأ

المسؤول عن مجريـات سـير       القضائية المكلف بتنفيذ العملية الذي يكون على اتصال مع الضابط         
.العملية

الرقابة غير مباشرة للعملية التسرب : الفرع الثاني

قانون الإجراءات   11مكرر   65المادة  ب  حس،قاضي التحقيق   ويقوم ا وكيل الجمهورية أو    
وكيل الجمهورية أن يأذن  إخطارلقاضي التحقيق بعدة    يجوز لوكيل الجمهورية أو   :" ا  الجزائية بقوله 

.)1(...رقابته حسب الحالةتحت

في عناصر عملية التـسرب      ،هي الأخرى بمثابة صورة من صور النظر       ،كما تعتبر هاته الرقابة   
وكذا المتبعة عن بعد صورة إدارة مباشرة أوكلها المشرع حسب نص هاته المادة للجهة القـضائية                

.المتاحة للإذن

رقابة وكيل الجمهورية : أولا

،بطية القضائية بإخطار وكيل الجمهورية بما يصل إلى علمهم من جرائم           تلتزم الض ،كأصل عام   
وفي جرائم  . )2(من قانون الإجراءات الجزائية    18وهذا طبقا لنص المادة     ،وتحرر محاصر بما يقوم به      

.من قانون الإجراءات الجزائية11مكرر 65ةالماد-1
ئي موظفو مصالح الشرطة ، و ذوو الرتب في الدرك يعد من أعوان الضبط القضا" تنص على ما يلي من قانون الإجراءات الجزائية18المادة -2

.الوطني ، ورجال الدرك و مستخدمو مصالح الأمن العسكري ، الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية 
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من قانون الإجـراءات     5مكرر   65الموصوفة بالخطيرة والجرائم والخاصة والتي نصت عليها المادة         
ولا يـستطيع    ،القيام بعملية التسرب فيها    ،ضابط الشرطة القضائية  لول القانون   ختي  وال ،الجزائية

يقوم وكيـل الجمهوريـة الـذي    ، ومباشرة هاته العملية دون إذن من وكيل الجمهورية المختص     
.رخص بمباشرة العملية بمراقبة سير العملية طوال مدة هاته العملية حتى ايتها

مهورية الذي رخص مباشرة التسرب الأمر بوقف العملية قبـل          كما أجاز المشرع لوكيل الج    
من قـانون الإجـراءات     5فقرة   15مكرر 65وهذا حسب نص المادة     ،   انتهاء المدة المرخص لها   

.1الجزائية

لوكيـل  ،من أدوات المراقبة الـتي منحهـا المـشرع    أداة ويعتبر هذا لإجراء بمثابة صورة أو     
.الجمهورية أثناء عملية التسرب

رقابة قاضي التحقيق: ثانيا

التسرب في العملية التي رخص فيها للقيام بمباشرة عملية     ير عملية بمراقبة س ،يقوم قاض التحقيق    
.الإجراء بطابع إجراءات التحقيقصبغالرقابة يهذ،التسرب، فقاضي التحقيق

إقليمي فيكون وفق المكاني إلى ،لقاضي التحقيق بتوسيع وتمديد الاختصاص      ،كما أشار المشرع    
.2من قانون الإجراءات الجزائية 80والمادة 2فقرة 40أماقاعدتين تقرر 

كامل التراب الوطني، وهذا في الجرائم الموصـوفة        ،كما يمكن أن يشمل اختصاص قاضي التحقيق        
.قانون الإجراءات الجزائية 3فقرة 47وهذا طبقا للمادة . التخريبيةوأبالأعمال الإرهابية 

لا يجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر ، " .... من قانون الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي 05فقرة 15مكرر65ينظر للمادة -1
في أي وقت ، بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة

أخرى ، عن يجوز تمديد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة اختصاص محاكم" تنص على ما يلي 2فقرة 40بالرجوع إلى نص المادة ـ 2
طريق التنظيم ، في جرائم المحذرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و 

قاضي التحقيق أن ينتقل صحبة يجوز ل: "من قانون الإجراءات الجزائية80، ونص المادة "الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف 
كاتبه بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إلى دوائر اختصاص المحاكم ااورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما 

إلى دائرا، وينوه في محضره عن الأسباب استلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل
".التي دعت إلى انتقاله
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أمر بوقفهـا أي أن     ، أن ي  كما أجاز المشرع لقاضي التحقيق الذي رخص بمباشرة عملية التسرب         
65وهذا حسب ما جاء في نـص المـادة          ،قبل انقضاء المدة المحددة لها في الإذن         توقيف العملية، 

.قانون الإجراءات الجزائية5فقرة 15مكرر 

ة التي منحها المشرع لقاضي التحقيـق الـذي       باقربمثابة أداة من أدوات ال     ،ويعتبر هذا الإجراء  
1.أصدر الإذن بمباشرة عملية التسرب

آثار تنفيذ عملية التسرب: لمطلب الثالثا

يترتب على تنفيذ عملية التسرب مجموعة من الآثار بالنسبة للقائم بعملية التسرب وبالنـسبة              
.علضابط الشرطة القضائية منسق العملية وبالنسبة للقضاء واتم

:بالنسبة للقائم بعملية التسرب: الفرع الأول

التطرق لاختصاص ضابط   قبل التعرض لمسؤولية ضابط الشرطة القضائية في عملية التسرب أو         
الشرطة القضائية في مجال البحث والتحري عن الجرائم  والتي حولها  القانون لهم وذلك من خلال                 

تلك  هالذي تمارس في إطار    الإقليميلاختصاص  وكذلك معرفة ا  ،والواجبات    ،معرفة الصلاحيات 
.2العمليات

في إطـار عمليـة   ،بعمله ،عون شرطة القضائية الذي منح له الإذن بالتسرب      يقوم ضابط أو  
يكون مـسؤولا جزائيـا   إندون ،إمكانية لارتكاب جرائم محددة ،يصبح لهذا الأخير    ،فالاختراق  

.ره لعقوبات على الشخص الذي يكشف عن هويتهكما قرر المشرع حمايته من خلال تقريها،عن

جواز قيامه بأعمال إجرامية: أولا

الأفعال التي يجوز للمتسرب القيـام ـا دون أن يكـون             14مكرر   65لقد حددت المادة    
:وذلك على سبيل الحصر، وتتمثل هذه الأفعال فيما يلي،مسؤولا جزائيا عنها

2012،2013،النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،جامعة قاصدي مرباح لدغم شيكوك زكرياء1
95ص

.88مهدي شمس الدين، النظام القانون للتسرب في القانون الجزائي، ص -2



58

معلومـات  وثـائق أو أو منتجات  أو  أموال  أو  إعطاء مواد   تسليم أو أو  نقل  أو  حيازة  أو  اقتناء   -
.مستعملة في ارتكااأو متحصل عليها من ارتكاب الجرائم 

الوسـائل ذات   ،وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم       أو  عن استعمال    ،جزائيا أيضا  ليسألوا -
.الاتصالأو الحفظ أوالإيواء أو التخزين أو معلومات أو المالي وكذا وسائل أو طابع القانوني 

لا تشكل تحريضا على ارتكاب الجـرائم       ،الأفعال التي يقوم ا ضابط وأعوان الشرطة القضائية         -
مـن قـانون الإجـراءات       14مكرر   65هذا ما نصت عليه المادة       ، وذلك تحت طائلة البطلان   

1.الجزائية

من أجـل  ،لمتسرب القيام ا المشرع حصر الأفعال ارمة التي يجوز ل   ، أن   والملاحظ مما تقدم    
دون أن يكون مسؤولا جزائيا علـى تلـك         ،الجماعة المتسرب فيها    أو  كسب ثقة أعضاء التنظيم     

وهذا ما يفيد في نجاح عملية التسرب إلا أن حصر هذه الأفعال لا يتناسب مـع طبيعـة              ،الأفعال  
م المتسرب بذلك في سـبيل      حيث من الممكن أن يقو    ،الجماعة المخترقة   أو  العملية وطبيعة التنظيم    

إنجاح العملية بغض النظر عن تبعات هذا الفعل ؟

ويسأل جزائيا عن القتل كونه لم يأذن به القانون أم أنه يمتنع عن القيام بذلك خوفا من المتابعة                  
.الجزائية فيترتب على ذلك عدم الوثوق به، الأمر  الذي يفشل عملية

فـشلها  أو  مع مسؤولية جزائيا     ،إنجاح عملية التسرب  فيصبح المتسرب في وضعية اختيار بين       
.2وعدم متابعة جزائيا

حالة عدم حصر المشرع للأفعال ارمة التي يجوز للمتسرب القيـام            الإشكال، في كما يطرح   
.أمر خطير كذلكهوالقانون ومهلقيام بأي فعل يجرافي االمتسرب، حروبالتالي يصبح 

:ربالحماية المقررة للمتس: ثانيا

لا يجوز "22-06من قانون الإجراءات  الجزائية مضافة بالقانون 16مكرر   65جاءت مادة   
أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هويـة          لضباط أو  الحقيقيةإظهار الهوية   

الجزائيةالإجراءاتمن قانون 12مكرر 65ادةالم-1
.36يدر كترة، المرجع السابق، صح-2
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قاضي التحقيق الذي أذنفحتى وكيل الجمهورية أو" مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات     
.1بعملية التسرب لا علم له بالهوية الحقيقية للمتسرب

فقد أحاطهـا  ،المتسربصنظرا لطبيعة نظام سير عملية التسرب ومدى خطورا على الشخ     
المشرع الجزائري بجملة من الإجراءات التي من شأا أن تضمن امن وسلامة الشخص المتـسرب               

.2أثناء قيامه وحتى بعد الانتهاء منها

: هذه الحماية في تقرير العقوبات التاليةوتتجلى 

) 5(إلى    ) 2(أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين       يعاقب كل من يكشف هوية ضباط أو      *
دج200.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من 

سـنوات إلى  10وإذا تسبب هذا الكشف وفاة احد هؤلاء الأشخاص العقوبة الحبس من عشرة          *
دج دون الإخلال عنـد      10.000.000إلى  دج   5000.000والغرامة  ) 20(عشرين سنة   

.من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوباتلالأوالفصل أحكامالاقتضاء بتطبيق 

:الشرطة القضائية منسق عملية التسربابطبالنسبة لض: الفرع الثاني 

والمتمثلة في التحضير   ،نسق عملية التسرب    لضباط الشرطة القضائية م    ،إلى جانب المهام الموكلة   
عـون  أو  ومسؤولية المباشرة على ضـابط       ،والسهر على حسن سير العملية ونجاحها     ،والإعداد  ،

أضاف له المشرع عند تنفيذ هـذه العمليـة المهمـتين           ، القائم بعملية التسرب  ،الشرطة القضائية   
:التاليتين

ي التحقيق الذي منح الإذن بالتسرب قاضأو تقديم تقرير لوكيل الجمهورية : أولا

فإن ضابط الشرطة القـضائية     : من قانون الإجراءات الجزائية    13مكرر   65المادة   صطبقا لن 
المكلف بتنسيق عملية التسرب يقوم بتحرير تقرير يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم وتقدير             

.3المسخرين للعمليةالعون المتسرب وكذا الأشخاص أو الضابط لأمنالخطورة 

الجزائيةلإجراءاتامن قانون 16مكرر 65في المادة -1
.96مهدي شمس الدين، النظام القانون للتسرب في القانون الجزائي، ص -2
.من قانون الإجراءات الجزائية13مكرر 65المادة -3
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ضابط الشرطة القضائية المكلف بعملية التسرب يقوم بتحريـر تقريـر   ،أنونستشف من هذا   
خطورم  ىابتدائي يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطبيعة الجريمة والأشخاص القائمين عليها ومد          

.على أمن الشخص المتسرب

.الإذن بمباشرة عملية التسربيقدم هذا التقرير لوكيل الجمهورية المختص مع طلب

يصدر الإذن بمباشرة التسرب بحيث تذكر هوية        ،بعد اطلاع الجهة القضائية على التقرير الأولي      
مـن قـانون     15مكـرر    65ضابط الشرطة القضائية التي تتم العملية تحت مسؤوليته، المـادة           

الإجراءات الجزائية 

المسؤول لقضائية المكلف بعملية التسرب هو بعد إصدار الإذن بالتسرب يصبح ضابط الشرطة ا       
الرسمي عن العملية 

الإدلاء بالشهادة : ثانيا

هي الإخبار القاطع وهي القول الصادر عن علم حـصل          أو  البيان   ، اا   الشهادة لغة   تعرف  
.بالمشاهدة وهي وسيلة إثبات الحق وتوضيح الحقيقة

أو الـذوق   أو  للمس  ا السمع أو ر أو بصمية بال كل إنسان عاين الواقعة الإجرا    أما الشاهد فهو  
.حسب الأحوال وحسب نوعية الواقعة،الشم 

فإنه يتم سماع ضابط الـشرطة       ،وفي مراحل التحقيق القضائي    ،بعد انتهاء من عملية التسرب    
بصفته شاهدا عن العملية دون الاستماع إلى الشخص الذي تـولى           ،القضائية المسؤول عن العملية     

ية وذلك لاعتبارات أمنية ولاعتبار أن ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية يكـون             تنفيذ العمل 
..الإذن باسمه، أي يتم ذكر هويته

المسؤول عن تنسيق العملية التي     كذلك باعتبار أن ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية هو        
ت الجزائية، فانه تم تقرير حمايـة       ووفقا لتعديل الجديد لقانون الاجراءا    تتم تحت إدارته ومسؤوليته     

1.للشهود و الخبراء و كدا الضحايا الشهود

-66مر ، المعدل و المتمم للأ2015يوليو سنة 23الموافق 1436شوال عام 7مؤرخ في02-15الصادرة بالأمر 40الجريدة الرسمية ،العدد 1
التي 19مكرر65و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، فانه وفقا للمادة 1966يونيو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155
م أو يمكن إفادة الشهود و الخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية المنصوص عليها في هدا الفصل ادا كانت حيا« :تنص
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فإنه في نفس الوقت يقرر مسؤوليته      ،وكما أن القانون يحمي ضابط الشرطة القضائية للقيام بمهامه          
لذلك فإن ضابط الشرطة  ،ارتكابه لفعل يحرمه القانون   ما يمكن أن يصدر عن أخطاء مهنية أو       على  

ية ورجل الأمن عموما يكون مسؤولا مسؤولية تأديبية وجنائية ومدنية مما يقوم به من أفعال               القضائ
مخالفـة  أو  قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق وحريات المواطن جراء التعسف في اسـتعمال القـانون               

.1أحكامه

: المسؤولية التأديبية

ا ينتج عنه ضرر للغـير فيكـون   قد يرتكب ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسته لمهامه خطأ مهني         
المخطئ مسؤولا مسؤولية تأديبية 

: درجات03وتنقسم العقوبات التأديبية إلى 

سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلام أو أقارم أو مصلحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير ، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها 
جملة من التدابير منه قد قرر20مكرر 65و المادة .للقضاء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد

»الغير اجرائية لحماية الشاهد و الخبير على الخصوص  
تتمثل التدابير غير الاجرائية لحماية الشاهدو الخبير ،على الخصوص فيما يأتي« :من نفس الامر على20مكرر 65تنص المادة 

.اخفاء المعلومات المتعلقة بالهوية-
وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه

ه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمنتمكين-
.ضمان حماية جسدية مقربة له مع امكانية توسيعها لافراد عائلته وأقاربه-
.وضع أجهزة تقنية وقائية بمكنه-
تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة،-
.تغيير مكان إقامته-
ة،من منحه مساعدة اجتماعية أو مالي-
وضعه إن تعلق الأمر بسجين، في جناح يتوفر على حماية خاصة، -

.يستفيد الضحايا أيضا من هذه التدابير في حالة ما إذا كانوا شهودا
".تحدد كيفيات تطبيق هذه المرحلة عند الاقتاء عن طريق التنظيم-

:في ما يأتيتتمثل التدابير الإجرائية بحماية الشاهد والخبير: 23مكرر 65وتنص المادة 
عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات 

.عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات
.الإشارة، بدلا من عنوانه الحقيقي، إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو إلى الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية

.والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهوريةتحفظ الهوية
.يتلقى المعني التكاليف بالحضور عن طريق النيابة العامة

.92-90مهدي شمس الدين، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائي، ص-1
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أيام من العمل 03تكون بالإنذار الشفوي والإنذار الكتابي والتوبيخ والتوقيف : الدرجة الأولى

شعار المسبق والتعويـضات    فتمثل النقل الإجرائي والتتريل في الرتبة والفصل مع الإ        : الدرجة الثانية 
.والفصل بدون شعار مسبق ولا تعويضات

أيام والشطب من جدول الترقية 08إلى 04التوقيف عن العمل من : الدرجة الثالثة

:المسؤولية الجنائية -2

أثنـاء وحتى   اممارستهبمناسبة  جناية أثناء ممارسته وظيفته أو    ،إذا ارتكب ضابط الشرطة القضائية      
ن ينتهك حرمة المترل أك،ابع قضائيا يت،العطل 

مسؤولية مدنيـة عـن   كون ضابط الشرطة القضائية وكل موظف مسؤولا      : المسؤولية المدنية -3
التي يرتكبها خـارج حـدود الـشرعية         الأفعالتنتج عن    أنالتي يمكن    المادية والمعنوية  الأضرار

.بأعمالهوم وكذلك الدولة باعتباره يمثل السلطة العامة ويقالإجرامية

ثار قانونية على العقود المدنية التي يبرمها المتسرب أثنـاء قيامـه   و الملاحظ ، أن المشرع لم يرتب أ    
بعملية التسرب ،كعقود البيع و الشراء ،هل تزول صلاحية هده العقود بأثر رجعي؟ و في حـال                 

.وقوع أضرار مادية و معنوية ؟ على من تقع  مسؤولية عبئ تحملها؟

لحفظ وأمن   نا أنه يستلزم تأمين أخطار عملية التسرب للعون المتسرب القائم المشرف عليها           في رأي 
وسلامة المتسرب في حالة تعرضه إلى خطر أو مرض أو إعاقته، وكذا تعويض أفراد عائلتـه وذوي       

.حقوقه في حالة وفاته

بالنسبة للقضاء واتمع : الفرع الثالث

آثارا هامة تفيد اتمع والقضاءعملية التسرب يترتب على تنفيذ 

: بالنسبة للقضاء: أولا

القبض علـى    إلقاءفي   ،فإن هذا الأمر يسهل عمل القضاء     ،عند تنفيذ عملية التسرب بنجاح      
والتي تكمن في العلم    ،المتحصل عليها من تنفيذ هذه العملية        المعلوماتويتحقق ذلك بفضل    ،الجناة  

أرقام السيارات التي   (خلال معرفة وسائل النقل التي يستعملوا       كان تواجد ارمين وذلك من      مفي  
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) المحلات، الحانات، الملاهي  (التي يرتادوا    والأماكنالبيوت التي سكنوها    ) يستعملوا في تنقلام  
.والأشخاص الذين لهم علاقة م

النيابـة    لى، فتسهل بدلك ع    من تنفيذ عملية التسرب   ،كما تساعد المعلومات المتحصل عليها      
من خلال الاطلاع على ملابسات وخلفيـات ارتكـاب الجـرائم           ،تكييف الوقائع تكيفا سليما     

،أي الوسط المتسرب فيه   أعضاءالقبض على    إلقاءبعد   ،إلى وقوعها  آدتوالدوافع والأسباب التي    
.المرتكبون للجرائم

عمل قاضي الحكم عنـد     وإدلاء ضابط الشرطة القضائية منسق العملية شهادته حتما سيسهل          
.تقرير العقوبة المناسبة والمنصفة والعادلة للجناة من جهة واتمع من جهة أخرى

لا يكـون    ،فإن اكتشاف جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي           ،وللإشارة  
،أنب  اكتشف بعد تنفيذ عملية التسر    حتى ولو ،شيئا في بطلان الإجراءات وبالتالي يعاقب الجناة        

مـن قـانون   05مكـرر  65الجرائم المرتكبة لا تدخل ضمن الجرائم الواردة ذكرها في المـادة   
.وجرائم التهريبالإجراءات الجزائية ،

بالنسبة للمجتمع : ثانيا

تزيـد ثقـة   ،وتوقيع عقوبات عليهم،عن الجناة القبضكنتيجة حتمية لنجاح القضاء في إلقاء   
وتعم الطمأنينـة والـسكينة      ي،عادل ونزيه ومنطق  ،كمه كونه قضاء    فيسلم بح ،اتمع في قضائه    

اتمع فيشيد الترابط والتلاحم بين أفراد من جراء زوال شعوره بـالظلم ورغبتـه في الانتقـام                 
1.رقيا وتحضراأكثرفينصرف فكرة إلى أمور أخرى تجعله 

. 37المرجع السابق ، ص ، التسرب ةحيدر كتر-1
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أسلوب تحري خاص في ميـدان  وث المتواضع ، تم التعرض لتقنية  مستحدثة         في ثنايا هدا البح   

المعـدل   06/22أسلوب التسرب  الذي استحدثه المشرع الجزائري بصدور قانون          التحقيق وهو 

:المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،وعليه نخلص إلى النتائج التالية156-66والمتمم  للأمر 

العديد من التشريعات مثـل التـشريع        لتشريع الجزائري سبقته  التسرب أسلوب حديث في ا    -

.الفرنسي والبلجيكي

لك مصلحة اتمـع  ذفي أن المشرع رسم بشكل قانوني إجراءات لم يكن مسموح ا من قبل    -

.والحفاظ على الأمن العام وتحصينه من جرائم تمسه في شخصه وممتلكاته

عون الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبـة        بط أو تتمثل عملية التسرب في قيام ضا     -

خـاف  شريك لهم أو  جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو     الأشخاص المشتبه في ارتكام جناية أو     

ومحاولة منه  لابتكار طرق فعالة ،لمكافحة أنواع  معينة من الجرائم الواردة حصرا، وهي تلك التي                 

الجـرائم  الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو     رائم المخدرات أو  تتسم بالخطورة والتعقيد كج   

الجـرائم المتعلقـة    جرائم تبييض الأموال والإرهاب أو    و  للمعطيات أ  الآليةالماسة بأنظمة المعالجة    

بالتشريع الخاص بالصرف وكدا جرائم الفساد 

لاعتداء ورتب عقوبات لكـل     يوفر المشرع للقائمين بالتسرب حماية قانونية في حال تعرضهم          -

من يكشف عن هويتهم وأجاز لهم استعمال بعض الوسائل والأفعال للقيام بمهمتهم 

كل ما ينتج عنه من أدلة وبراهين تعد أدلة إثبات واقتناع أمام الجهات القضائية ابتـداء مـن                  -

.النيابة العامة إلى جهات التحقيق القضائي إلى جهات الحكم

نه لابد من إحداث التوازن ببن حق المتهم في الدفاع وحـق الدولـة في               لنخلص إلى القول  أ    -

بإرساء مجموعة من الضمانات التي تحمي المتهم مـن أي تعـسف أو             إلا، وهدا لا يتحقق     العقاب
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من الكرامة تضمن فيها المشروعية، وبالمقابل تمكين الجهات المختـصة بالبحـث            إجحاف في جو  

لتحقيق في الجرائم بمختلف الوسائل التي تواكب التطور العلمـي           والتحري وجمع الاستدلالات وا   

والتكنولوجي ، من خلال استحداث طرق ووسائل جديدة في البحث دون الخروج عن مقتضيات              

لى الهدف الأساسي الذي من أجله وجدت الدعوى ألا         إا لضمان الوصول    ذوهاحترام المشروعية، 

.مكانمكافحة الجريمة والحد منها قدر الإوهو
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نموذج ادن بالتسرب
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العدل
مجلس قضاء قسنطينة

محكمة قسنطينة
نيابة الجمهورية

:رقم
ن بالتسربذا

.لجزائيةقانون الاجراءات امن15-14-13-12-11مكرر 65بعد الاطلاع على المواد -
............بعد الاطلاع على التقرير الإخباري الأولي المحرر بتاريخ-

...............    بعد الاطلاع على طلب الضبطية القضائية المؤرخ -
.............بعد الاطلاع على طلب إجراءات التحقيق الساري بخصوص قضية-

لهده الأسباب
قاضي التحقبق لدى محكمة قسنطينة/نحن                                       وكيل الجمهورية

نأذن بتسرب مفتش أوعون الشرطة
ضمن الشروط المحددة في قانون الإجراءات الجزائية طبقا للمواد المدكورة أعلاه تحـت مـسؤولية           

......................ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية السيد
قـانون                                                                        من   15مكرر 65أشهر قابلة للتجديد عملا بنص المادة        04ن صالح لمدة    الإذويبقى هدا   

الإجراءات الجزائية
بمكتبنا فيحرر 

وكيل الجمهورية
قاضي التحقيق
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المصادر والمراجعفهرس 



72

الكتب باللغة العربية

الطبعة الثالثة عشر، أحسن بوسقيعة  ،الوجيز في القانون العام الجزء الأول ،دار هومة-د)1

الطبعة ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص الجزء الأول ،دار هومهأحسن بوسقيعة  ،-د)2
الخامسة عشر

أوهايبية عبد االله ، قانون الإجراءات الجزائية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، )3
.الجزائر2013/2014طبعة

التسرب كأسلوب للتحري والتحقيق والإثبات ،مجلة المستقبل،مدرسة .:شويرف يوسف )4
.2007الشرطة طيبي العربي،سيدي بلعباس 

عبد الرحمان خلفي ، الإجراءات الجزائية  في التشريع الجزائري و المقارن ، دار بلقيس أ )5
.2015الجزائر،

.علي بن هادية ، القاموس الجديد للطلاب،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر )6

المحاضرات

للكشف عن الجرائم في قانون الاجراءات الجزائية، كلية الحقوق كآليةعلاوة هوام ، التسرب )1
باتنة–والعلوم الساسية ،جامعة الحاج لخضر 

ة بايي ،علاقة الشرطة القضائية بالنعائشة مختاري، التسرب،محاضرة ألقيت في اليوم الدراس)2
بمدرسة الشرطة ،طيبي العربي ،سيدي بلعباس-2008-الإنسانالعامة واحترام حقوق 

أساليب البحث والتحري * تسريات ميلود ، محاضرة ألقيت بمجلس قضاء قالمة ، بعنوان )3
قانون الإجراءات الجزائيةواجراءاا وفقا لالخاصة
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: الرسائل الجامعية

آسيا ، آليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة  عبر الحدود الوطنية  مذكرة لنيل شهادة دنايب .1
الماجستير في القانون العام فرع علاقات دولية وقانون المنظمات الدولية ، كلية الحقوق والعلوم 

.2009/2010السياسية جامعة الأخوة منثوري ، قسنطينة ،

.ة الجريمةحيدر كترة، التسرب ودوره في مكافح.2

.قادري سارة ، أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية.3

مذكرة أكاديمية، إجراءات الشرطة القضائية حول عملية التسرب، متحف ااهد ،المديرية العامة .4
.2012للأمن الوطني ، الجزائر 

.مهدي شمس الدين، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائي.5

:تالمقالا

بوراس عبد القادر ، التصنت على المكالمات الهاتفية و اعتراض المراسلات , بن عمارة,مقني .1
كآلية للوقاية من جرائم الفساد ، الملتقى الوطني حول الآليات القانون لمكافحة الفساد ، جامعة 

.2008ديسمبر 3ـ 2ورقلة  

.ءات الجزائيةسيدهم محمد ،محاضرة حول التسرب،حسب تعديل قانون الإجرا.2

فوزي عمارة ، اعتراض المراسلات وتسجيلات الأصوات والتقاط الصور والتسرب،منشور .3
2010جوان 33، العدد الإنسانيةبمجلة العلوم 

ر زوزو هدى ،التسرب كأسلوب من أساليب التحري في قانون الإجراءات الجزائية،مجلة دفات.4
.2014السياسة والقانون، العدد الحادي عشر جوان 

.رابح وهيبة، التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، جمعة عبد الحميد بن باديس.5

:النصوص القانونية 

.2016الدستور .1

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية ، 20/12/2006المؤرخ في 22-06ن القانو.2
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المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته20/02/2006المؤرخ 06/01القانون .3

.1966جويلية 8الموافق ل 1386صفر 18المؤرخ في 66/156رقم الأمر.4

الفة التشريع والتنظيم الخاصين المتعلق بقمع مخ2003فيفري 19المؤرخ في 01-03الأمر.5
. بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

تحت عنوان الوقاية من المخدرات والمؤثرات 25/12/2004المؤرخ في 18-04قانون .6
العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروع

المتعلق بمكافحة التهريب23/08/2005المؤرخ 5/6الأمر رقم .7

المتعلق بقمع  مخالفات التشريع والتنظيم  09/07/1996المؤرخ في 96/22الأمر  رقم.8
المؤرخ 03/01الخاصين بالصرف  وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم رقم 

14/06/2003المؤرخ في 03/08والقانون  رقم 19/02/2003في 

، المعدل و 2015ليو سنة يو23الموافق 1436شوال عام 7مؤرخ في02-15الأمر . 9
و المتضمن 1966يونيو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66المتمم للأمر 

. قانون الإجراءات الجزائية

: المراجع باللغة الأجنبية

-1 Article 706/81 :” l’infiltration consiste ,pour un officier ou un agent
de police judiciaire spécialement habilite dans des conditions fixes par
décret et agissant sous la responsabilité d’un officier de judiciaire
charge de coordonner l’opération , a surveiller des personnes
suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer
,auprès de ces personnes comme un de leurs coauteurs, complices ou
receleurs » code de procédure pénale français

:المواقع الالكترونية 

http://www.lawyer940@gmail.com

http://www.lawyer940@gmail.com/
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	3-المسؤولية المدنية: كون ضابط الشرطة القضائية وكل موظف مسؤولا  مسؤولية مدنية عن الأضرار المادية والمعنوية  التي يمكن أن تنتج عن الأفعال التي يرتكبها خارج حدود الشرعية الإجرامية وكذلك الدولة باعتباره يمثل السلطة العامة ويقوم بأعماله.
	و الملاحظ ، أن المشرع لم يرتب أثار قانونية على العقود المدنية التي يبرمها المتسرب أثناء قيامه بعملية التسرب ،كعقود البيع و الشراء ،هل تزول صلاحية هده العقود بأثر رجعي؟ و في حال وقوع أضرار مادية و معنوية ؟ على من تقع  مسؤولية عبئ تحملها؟.
	في رأينا أنه يستلزم تأمين أخطار عملية التسرب للعون المتسرب القائم المشرف عليها لحفظ وأمن وسلامة المتسرب في حالة تعرضه إلى خطر أو مرض أو إعاقته، وكذا تعويض أفراد عائلته وذوي حقوقه في حالة وفاته.
	الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء والمجتمع
	يترتب على تنفيذ عملية التسرب آثارا هامة تفيد المجتمع والقضاء
	أولا: بالنسبة للقضاء:
	عند تنفيذ عملية التسرب بنجاح ،فإن هذا الأمر يسهل عمل القضاء، في إلقاء القبض على الجناة ،ويتحقق ذلك بفضل المعلومات المتحصل عليها من تنفيذ هذه العملية ،والتي تكمن في العلم في مكان تواجد المجرمين وذلك من خلال معرفة وسائل النقل التي يستعملونها (أرقام السيارات التي يستعملونها في تنقلاتهم) البيوت التي سكنوها والأماكن التي يرتادونها (المحلات، الحانات، الملاهي) والأشخاص الذين لهم علاقة بهم.
	كما تساعد المعلومات المتحصل عليها ،من تنفيذ عملية التسرب ، فتسهل بدلك على النيابة  تكييف الوقائع تكيفا سليما ،من خلال الاطلاع على ملابسات وخلفيات ارتكاب الجرائم والدوافع والأسباب التي آدت إلى وقوعها، بعد إلقاء القبض على أعضاء الوسط المتسرب فيه  ،أي المرتكبون للجرائم.
	وإدلاء ضابط الشرطة القضائية منسق العملية شهادته حتما سيسهل عمل قاضي الحكم عند تقرير العقوبة المناسبة والمنصفة والعادلة للجناة من جهة والمجتمع من جهة أخرى.
	وللإشارة ،فإن اكتشاف جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، لا يكون شيئا في بطلان الإجراءات وبالتالي يعاقب الجناة ،حتى ولو اكتشف بعد تنفيذ عملية التسرب ،أن الجرائم المرتكبة لا تدخل ضمن الجرائم الواردة ذكرها في المادة 65 مكرر 05 من قانون الإجراءات الجزائية ، وجرائم التهريب.
	ثانيا: بالنسبة للمجتمع
	كنتيجة حتمية لنجاح القضاء في إلقاء القبض عن الجناة ،وتوقيع عقوبات عليهم، تزيد ثقة المجتمع في قضائه ،فيسلم بحكمه كونه قضاء ،عادل ونزيه ومنطقي، وتعم الطمأنينة والسكينة المجتمع فيشيد الترابط والتلاحم بين أفراد من جراء زوال شعوره بالظلم ورغبته في الانتقام فينصرف فكرة إلى أمور أخرى تجعله أكثر رقيا وتحضرا.






